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لقد ظهر مفهوم الحوكمة كمفهوم حديث في أواخر القرن العشرين وذلك من أجل تسيير أمور 

 البشرية بشكل بسيط على كافة الأصعدة الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية.

حيث كانت الحوكمة ترتكز على مبادئ كانت بمثابة الدليل للدول النامية لتجاوز الأزمات    

وذلك بإتباع السبل الكفيلة لإنجاح عملية الحوكمة، وارتبط مفهوم الحوكمة بعملية ترشيد 

النفقات العامة حيث أصبح هذا الأخير هو الضامن الأساس ي في ترشيد النفقات العامة والتقليل 

قات غير المنتجة، عن طريق إدارة جيدة للإنفاق تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير من النف

التي يمكن أن تقلل من الهدر من المال العام وتسمح ضمان مردودية أفضل له مما يحقق 

 الاهداف التنموية للبلد. 

تها وتسجل زيادة في والجزائر حالها كحال الكثير من الدول النامية التي تعاني عجزا في موازن   

نفقاتها بسبب برامج التنمية والانعاش الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الجزائرية في العشرية 

الأخيرة، وذلك ما أدى إلى وصول الإدارة إلى الحضيض من خلال الاختلاسات وتبذير المال العام 

 وهذا ما أدى إلى ضرورة ترشيد نفقاتها.

 على الوقوف أجل من المفتوحة الميزانية شراكة مبادرة يسمى ما على حكوماتال معظم تعتمد   

 لكوها مصداقية الأكثر  بأنها تتصف والتي ميزانياتها، في الحوكمة بمبادئ الالتزام مدى تفاصيل

، فالجزائر كغيرها من والدقة والشمولية الموضوعية من بكثير  مؤشرها ويتسم مستقلة منظمة

حيث بادرت بإجراء عدة اصلاحات تهدف إلى  الميزانية المفتوحةالدول التي التزمت بمبادئ 

 .فعاليةل العام واستغلاله بأكثر كفاءة و الحفاظ على الما

وانطلاقا مما سبق جاءت فكرة اعداد هذه المطبوعة لتغطي مقرر حوكمة الميزانية العامة  

دان علوم التسيير، فهو والذي قمنا بتدريسه لطلبة الماستر بجامعة زيان عاشور بالجلفة في مي

بالإضافة الى جميع التخصصات الأخرى ذات  الميزانية،موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر إدارة 
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اجل  من محاضرات، حيث قسمنها الى تسعة الصلة بالمطبوعة لاسيما تخصص التسيير العمومي

  .أكثرلمام بالموضوع الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأولى المحاضرة  
العام الإنفاق  
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 الإنفاق العام: المحاضرة  الأولى 

يعتبر الإنفاق العام في وقتنا الحاضر أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية التي 

الحاجات العامة وتحقيق أهداف المجتمع، وعلى الرغم من أن تستخدمها الدولة من اجل إشباع 

الإنفاق العام يمكن الحكومة من تسيير أجهزتها الإدارية إلا أن حجم الإنفاق يعكس بدرجة كبيرة 

فعالية الحكومة ومدى تأثيرها في النشاط الاقتصادي وقد شهد مفهوم النفقات العامة تطورا 

 ة في النشاط الاقتصادي.كبيرا وذلك تماشيا مع دور الدول

 مفهوم الإنفاق العام:  :أولا

عرفت النفقة عدة مفاهيم بحسب الزاوية التي ينظر إليها وأنها مختلفة من حيث الألفاظ 

لكن متفق عليها من حيث المضمون، حيث تعرف النفقة العامة بصورة رئيسية بأنها "مبلغ 

 1ة".نقدي يقوم بدفعه شخص عام من أجل إشباع حاجات عام

من خلال التعريف انه لا بد من توافر عناصر ثلاثة لوجود النفقة العامة، استعمال مبلغ 

نقدي )الصفة النقدية( والشخص القائم على الإنفاق، وان يكون الغرض من هذه النفقة 

 يلي شرح لكل عنصر من العناصر السالفة الذكر: وفيما2تحقيق منفعة عامة.

 :تقسم النفقات العامة في المجتمعات الحديثة بصفة أساسية في شكلها  الصفة النقدية

النقدي إذ تقوم الدولة بصرف مبالغ نقدية للحصول على السلع والخدمات اللازمة لسد 

 3الحاجات العامة للأفراد.

                                                           
 .105، ص2015الأردن، –، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 3محمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة، ط 1
 .23، ص2015، 1الأردن، ط–والتوزيع، عمان  سالم محمد الشوابكة، المالية العامة والتشريعات الضريبية، دار الثقافة للنشر  2
عبد الباسط على جازم الزبيدي، المالية العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها، دراسة مقارنة، دار الكتب  3

 .30، ص2015والوثائق القومية، الإسكندرية، 
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  :العنصر الثاني النفقة العامة تصدر من الذمة المالية للدولة أو أي شخص معنوي عام

حددة للنفقة العامة هو صدورها من الذمة المالية للدولة أو أي شخص معنوي من الأركان الم

 1عام )يخضع للقانون العام( أو أي هيئة عمومية )أو مفوض عنها(.

أما النفقات التي تتعلق بالأفراد أو المشروعات الخاصة لا تعتبر من قبيل النفقات العامة، 

الأفراد من أجل إقامة مشروع عام  أحدمثل تبرع  حتى وان كان من أهدافها تحقيق النفع العام،

 2كمدرسة.

واعتمد الفكر المالي في سبيل تفريق النفقة العامة عن النفقة الخاصة معيارين، أحدهما 

 3قانوني والآخر وظيفي وهما:

يستند هذا المعيار للتفرقة بين النفقة العامة والنفقة الخاصة إلى الطبيعة  المعيار القانوني: -

ونية لمن يقوم بها، الأشخاص المعنوية العامة أي أشخاص القانون العام سواء أكانت القان

 ؛الأخرى الدولة أم المؤسسات العامة 

يستند هذا المعيار على الطبيعة الوظيفية التي يصدرها النشاط العام بغض  المعيار الوظيفي: -

ة قد أنفقت في سبيل تحقيق النظر عن المعيار القانوني الذي يقوم بالإنفاق فإذا كانت النفق

 مصلحة عامة فهي نفقة عامة أما إذا أنفقت بعكس ذلك فهي نفقة خاصة.

 

                                                           
ناتج المحلي الإجمالي دراسة تطبيقية على دولة الإمارات العربية نجمة، آثر الإنفاق العام في ال المزروعي، الياس علي سيف علي 1

، 2012، العدد الأول، 28م(، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 2009 -1990المتحدة خلال السنوات )

 .616ص 
لية قياسية لدور الإنفاق العام في تحقيق محمد بن عزة، ترشيد الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف، دراسة تحلي 2

 .19، ص2015أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم اقتصادية، جامعة تلمسان، 
 .31عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، مرجع سابق، ص 3
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 :أن يكون الغرض من الإنفاق إشباع حاجة عامة، فيجب أن تهدف  الغرض من النفقة

النفقة العامة إلى تحقيق نفع يعود على مجموع المواطنين وليس على فرد أو أفراد بالذات، ويقوم 

 1هذا الشرط على ثلاث دعائم:

 تبرير النفقة العامة بتوجيهها لتلبية الحاجات العامة والتي تتولى الدولة أو أحد الأشخاص -

 العامة إشباعها؛

 المنفعة المراد تحقيقها مشروعة وفق ما نظمته الأحكام التشريعية والتنظيمية؛ -

 المساواة بين المواطنين في النفع العام كنتيجة للمساواة بينهم في تحمل الأعباء العامة. -

  تقسيمات النفقات العامة: :ثانيا

على مستوى الكتابات الاقتصادية بالرغم من تعدد وتنوع تقسيمات النفقة العامة سواء 

والمالية أو على المستوى التطبيقي الذي تظهره موازنات الدولة، إلا أن هذه التقسيمات في 

 مجملها النظري والتطبيقي تستند إلى معيارين رئيسيين:

وفقا لهذا المعيار يتم تصنيف النفقات العامة بالاستناد لمجموعة من  المعيار الاقتصادي:. 1

 2يير أهمها:المعا

 ويمكن تقسيمها إلى:معيار طبيعة النفقة العامة:  .أ

النفقات الحقيقية: هي النفقات التي تنفقها الدولة فعليا لأجل الحصول على السلع  -  

والخدمات اللازمة للعمل الإداري وتسيير المرافق العامة كرواتب مستخدمي الدولة وكذا النفقات 

 الموجهة لاقتناء المعدات والآلات.

                                                           
 .55-54، ص2010القاهرة،  ، دار الكتاب الحديث،الرقابة المالية على النفقات العامةبن داود ابراهيم،  1
 .72، ص2011الأردن، -، إثراء للنشر والتوزيع، عمان2، ط1، جالمالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلي،  2
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النفقات التحويلية: تهدف إلى إعادة توزيع الثروة والدخل الوطني وذلك عن طريق  -  

الاقتطاعات الضريبية من الخاضعين لها ليعاد توزيعها على فئات أخرى مثل نفقات الإعانات 

 الخيرية، النفقات الاجتماعية كضمان الاجتماعي وغيرها. 

النفقة العامة في تكوين رؤوس الأموال المنفقة هي عملية دور  معيار دورية النفقة العامة:   .ب

ويمكن تقسيم النفقات العامة للدولة إلى نفقات جارية )عادية( ونفقات رأسمالية 

  1)استثمارية(كما يأتي:

النفقات الجارية: هي النفقات التي تصرف لضمان سير المرافق العامة )الأجور والرواتب( أي  -

اليومية للدولة والمحافظة على جهازها الإداري وليس في  نفقات تصرف في سبيل تغطية الحاجة

 سبيل زيادة رأس المال المادي كنفقات الملبس والمأكل.

السلعي والخدمي( أي )الوطني النفقات الرأسمالية: هي النفقات التي تصرف لزيادة الإنتاج  -

 تخصصها الدولة للحصول على المعدات اللازمة لضمان زيادة الإنتاج القومي.

تنقسم النفقات العامة حسب الغرض أو الوظيفة  معيار الغرض من النفقة العامة:  .ج

  2المخصصة لها ويمكن أن تظهر هذه النفقات كما يأتي:

تشمل الأموال المخصصة للقيام بخدمات تهدف إلى تحقيق  النفقة العامة الاقتصادية: -

وعة، المنح والإعانات هدف اقتصادي، مثل الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المتن

 .خ.... الالاقتصادية، التي تهدف إلى تزويد الاقتصاد الوطني بالخدمات الأساسية كالطاقة، النقل

                                                           
 .37، صمرجع سابقعبد الباسط علي جازم الزبيدي،  1
إلى  1980مومية في الجزائر من سنة ترشيد النفقات العامة )دراسة تطور النفقات العبن موس ى أم كلثوم، عيس ى نبوية،  2

 .178، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، العدد الرابع، ص(2013سنة 
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تتضمن النفقات العامة المخصصة لإقامة واستمرار مرفق الدفاع  النفقة العامة العسكرية: -

الوطني من رواتب وأجور ونفقات إعداد ودعم القوات المسلحة وبرامج التسليح في أوقات السلم 

 والحرب وشراء الأسلحة وقطع الغيار اللازمة.

تتضمن النفقات العامة المخصصة من اجل أداء أقساط وفوائد  النفقة العامة المالية: -

 الدين العام والأوراق والسندات المالية الأخرى.

جميع هذه النفقات يغلب عليه الطابع الاجتماعي حيث يكون  النفقة العامة الاجتماعية: -

لفقراء الهدف الرئيس ي من إنفاقها هو زيادة مستوى الرفاهية لأفراد المجتمع بصفة عامة وا

بصفة خاصة، واستنادا إلى ذلك فان غالبية نفقات الرفاهية تعد نفقات اجتماعية مثل: إعانات 

 الفقراء، إعانات الرعاية الصحية...الخ.

والتي تتضمن كافة النفقات العامة الأزمة لإدارة وتشغيل كافة  النفقة العامة الإدارية: -

والأجور ومصاريف التمثيل الدبلوماس ي وكل ما المرافق العمومية وتشمل هذه النفقات المرتبات 

 يشمل تكاليف قيام الدولة بوظيفتها العادية.

تقسم كل دولة نفقاتها العامة في ميزانيتها إلى  . التقسيم الوظيفي أو العملي للإنفاق العام:2

أقسام متعددة والهدف دائما هو تسهيل عملية الرقابة ولتحديد طرق التمويل، وهذه 

ت تختلف بطابع الحال عن التقسيمات النظرية، وقد طرأ تطور كبير على التقسيمات التقسيما

ومن بين أهم  1الوضعية نظرا لتطور علم المالية الذي ارتبط بتطور الدولة والمهام الموكلة لها،

 التقسيمات نجد:  

                                                           
 .59، صمرجع سابقبن داود إبراهيم،  1
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ة الإدارية يقوم التقسيم الإداري للنفقات العامة على أساس الجهة أو الهيئ التقسيم الإداري: -

التي تقوم بالإنفاق حيث يتم توزيعها حسب الوزارات، كما توزع داخل كل وزارة حسب أقسامها 

  1وأجهزتها.

يستند على المهام والوظائف الموكلة للدولة وبالتالي وجهة النفقات التي  التقسيم الوظيفي: -

تحدد نوعية النفقة  تصرفها والوظائف التي تؤديها، وبهذا يوضع كل قطاع على حدا وبالتالي

 2.الدولية الخحسب القطاع مثلا: قطاع القضاء، الدفاع، الأمن، العلاقات 

هو تقسيم يبنى على أسس اقتصادية إذ تتحدد نوعية النفقة والقسم  التقسيم الاقتصادي: -

الذي تندرج فيه حسب الأثر أو الهدف الاقتصادي الذي تؤديه هذه النفقة تجاه الاقتصاد 

  3الحياة الاقتصادية للأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة.الوطني أو 

 4وقد جرى تقسيم النفقات من حيث وجهتها الاقتصادية إلى:

 نفقات التسيير: هي الموجهة لتسيير الأجهزة الإدارية ومختلف المصالح العامة؛ -

القومي  نفقات التجهيز والإنشاء: هي في منطلقها تتسم بكونها منتجة وتزيد في معدل الدخل -

 بخلاف نفقات التسيير؛

نفقات التوزيع: أو النفقات المحولة وهي التي تؤدي إلى تحويل قسم من الدخل الوطني من  -

فئة إلى أخرى بإعادة توزيع الثروة بواسطة الموازنة للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية على 

 اختلاف مستوياتها.

-  
                                                           

-1990مساهمة ترشيد الإنفاق الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر، دراسة تطبيقية للفترة )طارق قدوري،  1

 .60، ص2016أطروحة دكتوراه علوم اقتصادية، جامعة بسكرة،  ،(2014
 .78، صمرجع سابقعادل العلي،  2
، مجلة دراسات، العدد الاقتصادي، العدد مشروع عصرنة الأنظمة الميزانية....نحو ترشيد الإنفاق العموميتومي سلامي،  3

 .157، ص2012، 17
 بالتصرف. 68-66، ص2015، ديوان المطبوعات الجامعية، 6، طقتصادية المالية العامةمحمد عباس محرزي، ا 4
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 :ضوابط الإنفاق العام ثالثا:

يخضع تحديد النفقات العامة للدولة لعدد من القواعد والضوابط التي يجب مراعاتها وعدم  

تجاوزها من أجل أن تحقق سياسة الإنفاق العام الهدف الأساس ي المرجو منها هو إشباع الحاجة 

 العامة، حيث اجمع أغلب الكتاب على أن هناك ثلاث قواعد يجب مراعاتها وهي: 

يجب أن يهدف الإنفاق العام إلى تحقيق منفعة عامة، ولا يتحقق ذلك إلا قاعدة المنفعة:  .1

الحاجات العامة التي يحددها القرار السياس ي  إنبتوجيه الإنفاق لإشباع حاجة عامة، حيث 

والاقتصادي فهي تختلف من دولة لأخرى وفي ذات الدولة من وقت لآخر، وبعبارة أخرى فان 

ا اتجه الإنفاق العام إلى إشباع حاجة عامة إذ لا تكتسب هذه مبدأ المنفعة العامة يتحقق إذ

 1الحاجات عموميتها إلا إذا كان إشباعها يحقق منفعة عامة.

تتضمن هذه القاعدة الابتعاد عن التبذير والإسراف في الإنفاق فيما لا  قاعدة الاقتصاد: .2

قيق أقص ى منفعة يجب مبرر له وان هذه القاعدة ضرورية لتحقيق قاعدة المنفعة القصوى فتح

 عائد بأقل نفقة ممكنة. أكبر أن يتم بأقل تكلفة ممكنة أي تحقيق 

إن تطبيق هذه القاعدة يتطلب أولا وجود وعي لدى الأفراد المجتمع عموما والموظفين 

خصوصا بأهمية الإنفاق الحكومي وان ثروات الدولة هي لجميع أفراد المجتمع وان الموارد 

  2بالتالي لابد من الكفاءة في استخدام هذه الموارد.الاقتصادية محدودة و 

كما أن قاعدة الاقتصاد تتطلب وجود أجهزة رقابة تتولى المتابعة والإشراف على الإنفاق 

العام ولها صلاحية الكاملة لضبط أي إنفاق عام غير مبرر، والرقابة يمكن أن تمارسها ثلاث 

 3جهات وهي:

                                                           
 .44عادل العلي، مرجع سابق، ص 1
 . 54، ص2015الأردن،  -محمد حصاونة، المالية العامة النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان 2
 .86-85محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص 3
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  :لتي تتولاها وزارة المالية على باقي المصالح الحكومية بواسطة هي الرقابة االرقابة الإدارية

المراقبين الموظفين والمحاسبين العاملين في مختلف الوزارات والمصالح والهيئات، فالرقابة هنا 

 تعتبر رقابة سابقة على الإنفاق.

  :)البرلمان هنا هي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية ودور الرقابة السياسية )البرلمانية

لا يقتصر على الرقابة في تنفيذ الاعتماد المقررة في الميزانية العامة للدولة، بل يتوسع ليشمل 

 حجم الإنفاق العام وتخصيصه.

 :وهي التي تقوم بها أجهزة متخصصة مهمتها الأساسية الرقابة  الرقابة المحاسبية المستقلة

على النفقات العامة بصورة خاصة، وتتولى التأكد من أن جميع عمليات صرف الاعتمادات قد 

والقواعد المالية السارية، وقد تكون الرقابة 1تمت بشكل قانوني، وفيما نص عليه قانون المالية

  قة عليها.سابقة لعملية صرف النفقات أو لاح

وتعني هذه القاعدة عدم جواز الصرف والارتباط بالصرف إلا بالحصول قاعدة الترخيص:  .3

  3وهذه القاعدة تعني أن كل حالة من حالات الصرف: 2على الإذن بذلك من الجهة المختصة،

 لا يمكن أن تتم إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة على صرفها من الجهات الخاصة بالتشريع؛ -

تطبيق هذه القاعدة كما هو معروف يحد كثيرا من عمليات الإسراف والتبذير في النفقات إن  -

 العامة؛

                                                           
الرقابة على النفقات انظر: إبراهيم بن داود، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديث، للتفصيل أكثر حول  1

 .2010القاهرة، 
 .45عادل العلي، مرجع سابق، ص 2
شارقة، أحمد الجبير، المالية العامة والتشريع المالي، الطبعة الأولى، الأفاق المشرقة ناشرون، الإمارات العربية المتحدة، ال 3

 .185-184، ص2011
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تعد هذه القاعدة إحدى مظاهر الاختلاف بين المالية العامة والمالية الخاصة، حيث تتم  -

عمليات الصرف مباشرة وبموافقة المسؤول المباشر عن مالية المؤسسة الخاصة أو الشركة 

 ي لا تتطلب أخذ الموافقة من أحد.الخاصة الت

 :العام المحددة للإنفاق العوامل رابعا:

هناك العديد من العوامل التي تحدد حجم النفقات العامة تضاف إلى جملة القواعد  

والمعايير المذكورة سابقا وتتمثل أهميتها في تحديد النسبة التي تستقطع من الدخل الوطني 

لتوجيهها إلى الإنفاق العام لا يجوز للدولة أن تتخطاها عند تحديد النفقات العمومية، بحيث أن 

يعتقد أن نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الخام يجب أن لا تخرج من المجال هناك من 

الميدانية،  بالاختبارات ولا التحليلية بالقواعد إثباته يمكن لا الرأي هذا مثل أن إلا، 25%-5%

 وتتمثل هذه العوامل أو المحددات في:

 :طبيعة النظام الاقتصادي القائم .1

تختلف النظم الاقتصادية من حيث خلفيتها المذهبية وفي نظرتها إلى الفرد والملكية، ذلك  

أن هناك نظما تقوم على الفردية والحرية، وأخرى تقوم على تدخل الدولة، وتنطلق المذهبية 

الفردية من ضرورة ترك الحرية للأفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي، والتنافس بينهم هو 

ي إلى إحداث التوازن الاقتصادي، ويتوقف دور الدولة على أدائها لمهام الدولة الذي يؤد

الحارسة، في هذا الإطار يكون حجم النفقات العامة بحجم ما يمكن الدولة من أداء وظائفها 

 التقليدية فقط، ولهذا تكون النفقات العامة في أقل مستوى لها.

دي فإن دور النفقات العامة يزداد أهمية، أما عندما تتدخل الدولة في النشاط الاقتصا 

لأن الدولة في هذه الحالة تكون مضطرة للقيام بوظائف أخرى من غير التقليدية، كاستغلالها 

 لبعض المشاريع، تقديم الخدمات المجانية أو بأسعار شبه مجانية للفئات ذات الدخل المحدود.
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ملكة المتحدة إلى الناتج المحلي الخام في فعلى سبيل المثال كانت نسبة النفقات العامة في الم

أيام هيمنة الفكر الفردي إلا أن هذه النسبة  %11-%10تتراوح مابين  1990-1880الفترة 

 بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة ظهور الفكر التدخلي المستلهم من فكر كينز. %40تجاوزت 

تي تعكس مستوى التقدم الاقتصادي كما تتميز النظم الاقتصادية بهياكلها الاقتصادية ال 

ومدى حاجة الاقتصاد إلى أنشطة الدولة، ذلك أن نطاق تدخل الدولة يزداد كلما كان مستوى 

  1التقدم الاقتصادي ضعيفا.

 2:الاقتصادية الدورة وحركة الاقتصادي النشاط مستوى  تقلبات .2

الاقتصادية  بالدورة يسمىومتواصلة وذلك ما مستمرة  الوطني إلى تقلبات الاقتصاد يتعرض 

"cycle économique" ،خلال  من وتحسب في الإنتاج الكلي التقلبات لوصف تستخدم عبارة وهي

 أخرى فإن الدورة الحقيقي، وبعبارة الإجمالي الناتج في أو بالقياس إلى الارتفاع أو الانخفاض

 للناتج الكلية المقاييس في الأسفل وإلى بالحركة إلى الأعلى تتميز زمنية فترة هي الاقتصادية

 النشاط مستوى  وتباين الاقتصادية الدورة حركة خلال الجاري من والدخل الاقتصادي

 هذا ويبرزة، العام النفقات حدود رسم له تأثير في والركود الازدهار  فترات بين الاقتصادي

 والذي الاقتصادي النشاط مستوى  لتقلبات استجابة درجة من العامة النفقات تعكسه ما بقدر

 ب: يوصف

لنوعية الإنفاق  تبعا الحساسية هذه مسارات تختلف العامة"، حيث النفقات حساسية" 

 : يلي كما العام

                                                           
، 183دراسة تحليلية وتقييمية، مرجع سبق ذكره، ص، ص –عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية : 1

184. 
: بن عزة محمد، ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف دراسة تحليلية قياسية لدور الإنفاق العام في 2

 .32- 29أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص ص تحقيق 
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 الجاري  حساسية الإنفاق العام مسار يأخذ: العامة الإدارة على حساسية الإنفاق الجاري  -

 مستوى  يرتفع عندما أنه الاقتصادي، أيالنشاط  مستوى  لمسار مشابها مسارا العامة الإدارة على

 العامة الإدارة على والانتعاش فإن الإنفاق الجاري  الرواج ليصل إلى حالة الاقتصادي النشاط

 .صحيح والعكس يزداد سوف

 اتجاها الاجتماعي حساسية الإنفاق العام مسار يأخذ: عيحساسية الإنفاق الاجتما -

 الاقتصادي إلى حالة النشاط مستوى  تصاعد حالة في أنه الاقتصادي، أي النشاط لمسار معاكسا

لتمويل الإنفاق  المالية التخصيصات بزيادة غير ملزمة نفسها تجد الانتعاش فإن الحكومة

 نفسها تجد الكساد فإن الحكومة النشاط وصولا إلى حالة مستوى  هبوط حالة في الاجتماعي، أما

 طريق عن اجتماعي وفقر بطالة من الكساد مظاهر هذا لمواجهة بزيادة الإنفاق الاجتماعي ملزمة

 .الإعانات

 الحياة في للدولة المهم الدور  ظل وفي الحالي الوقت : فيحساسية الإنفاق الاقتصادي -

هذا الإنفاق  فيزيد الاقتصادية للحالة عكسيا يأخذ شكلا الاقتصادية فإن الإنفاق الاقتصادي

 .انكماشية إجراءات فتتخذ يقل حالة الانتعاش في والعكس الكساد حالة مظاهر لمواجهة

 المقدرة المالية للدولة: .أ

يتحدد حجم النفقات العامة في الدولة بناء على مدى قدرتها المالية في الحصول على  

الإيرادات التي تكفل تغطية هذه النفقات، فالدولة لا تستطيع أن تغالي في تقدير الإنفاق العام 

اعتمادا على سلطاتها العامة من خلال ما تستطيع أن تمارسه من سلطات الجبر في الحصول 

دات، حيث أن هناك حدود تحد من قدرة الدولة من ناحية الطاقة المالية القومية، على الإيرا

هذه الحدود تكمن في ما يعرف بالمقدرة المالية للدخل القومي، والتي تتمثل في مقدرته على تحمل 
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العبء المالي الذي يستلزمه نشاط الدولة باعتبار أن جزءا من الدخل القومي يستقطع كإيرادات 

 مر الذي يضع في النهاية حدا على الإنفاق العام.عامة، الأ 

وللوقوف على حدود المقدرة المالية للدخل القومي فمن الضروري البحث هنا في مقدرتين  

أساسيتين، الأولى مقدرته على تحمل العبء الضريبي أو ما يطلق عليه "المقدرة التكليفية"، 

افقها ومشروعاتها العامة، أو ما يسمى ب والثانية مقدرته على إقراض الدولة ممثلة في مر 

 1"المقدرة الإقراضية.

وتتعلق بمدى قدرة الدخل القومي على تمويل الإيرادات العامة عن  : التكليفية المقدرة -

طريق فرض الضرائب، وهنا يتعلق الأمر بالحد الذي يمكن أن تصله الدولة في الاقتطاعات 

إلا أن الضرائب لا يمكن التوسع في فرضها بشكل متزايد ومستمر، لأن هناك حدود  2الضريبية، 

وجب التقيد بها لتجنب إلحاق الضرر بدخول الجهات الخاصة ومدخراتها ومن ثم استثمارات 

 على مقارنات يلخص باسمه سمي منحنى خلال منArthur Laffer" "وقد أشار  3القطاع الخاص، 

 4الضريبي،  للاقتطاع والمعدل العام للدولة العامة الإيرادات تطور  بين الكلي الاقتصاد مستوى 

 :الموالي البياني الشكل يوضحه مثلما وذلك

 

 

 

 

                                                           
 .91، ص2007عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، : 1
 ، 185دراسة تحليلية وتقييمية، مرجع سبق ذكره، ص –عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية : 2
 . 51، مرجع سبق ذكره، ص2009-2001: بودخدخ كريم، أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر 3
: بن عزة محمد، ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف دراسة تحليلية قياسية لدور الإنفاق العام في 4

، تخصص تسيير المالية العامة، جامعة أبو بكر في الجزائر، أطروحة دكتوراه غير منشورةتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية 

 .33، ص2014/2015بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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 "Laffer"(: منحنى 01شكل رقم   )

 

 .33بن عزة محمد ترشيد ، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

كما نلاحظ من المنحنى أعلاه الذي يمثل تطور الإيرادات الضريبية في ظل الزيادة المستمرة  

 في حجم قابلته زيادة الضريبي كلما زاد المعدلفللضغط الضريبي حيث أنها تأخذ في الارتفاع 

أين  التي عندها تبدأ في النقص بالانحدار نحو الأسفل Aالإيرادات الضريبية، إلى غاية النقطة 

  .الاقتصادي النشاط على مما يؤثر بشكل سلبي للإنتاج محفز غيرالمعدل الضريبي  يصبح

إن قدرة الدولة على تمويل نفقاتها العامة ترتبط أيضا بشكل  1:المقدرة الاقتراضية -

كبير بمدى قدرتها على الاقتراض سواء من مصادر داخلية أو خارجية، وللوصول إلى 

 أعلى قدرة اقتراضية ممكنة تستند

 الدولة في ذلك إلى ما يلي: 

  حة يكون حجم الادخار الفردي: إذ أن زيادة الإقبال على السندات الحكومية المطرو

مرهونا بمستوى الادخار الفردي ومدى وصوله إلى المستويات المطلوبة التي من شأنها زيادة 

 ؛القدرة الاقتراضية للدولة ومن ثم توفير الإيرادات المالية المطلوبة لتمويل نفقاتها العامة

                                                           
، مذكرة ماجستير غير 2009-2001بودخدخ كريم، أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  1

 .53، مرجع سبق ذكره، ص2009/2010معة دالي إبراهيم، الجزائر، منشورة، تخصص نقود ومالية، جا
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  مدى قدرة القطاع العام على منافسة القطاع الخاص في جلب المدخرات: إذ أنه ومع

ر الأسواق المالية وتعاظم نشاط القطاع الخاص فيها، فإن رغبة الحكومة في جلب مدخرات تطو 

الأفراد والمؤسسات نحو سنداتها الحكومية قد يصطدم بعائق عدم القدرة على منافسة القطاع 

الخاص في ذلك، والذي ترتفع معدلات الفائدة على أصوله المالية مقارنة بمثيلاتها على السندات 

مية، لذلك وجب على الدولة مراعاة هذا الجانب قصد ضمان أكبر قدر من المدخرات الحكو 

 سواء الفردية أو المؤسساتية. 

وإضافة إلى تحصيل الدولة لإيراداتها من الضرائب والقروض، فإن المساعدات الدولية  

ل النامية تلعب دورا كبيرا كإيرادات مالية خارجية في تمويل النفقات العامة للعديد من الدو 

بالخصوص، وذلك لانخفاض الحصيلة الضريبية فيها بسبب ضعف نشاطاتها الاقتصادية 

وانخفاض دخول الأفراد وأرباح المؤسسات، وعدم قدرتها على الاقتراض لغياب الضمانات 

 الكافية التي تمكنها من الحصول على القروض.

  قات العامة وأسبابهاظاهرة تزايد النف :خامسا

تزايد النفقات العامة أصبحت من الظواهر المألوفة لمالية الدولة، حيث مع تطور دور إن ظاهرة 

الدولة الاقتصادي وازدياد درجة تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلص الاقتصاديون 

من قوانين  اعتمادا على الإحصاءات في مختلف الدول أن جعلوا هذه الظاهرة "قانونا عاما"

قتصادي والاجتماعي، ولقد تعرض الفكر الاقتصادي لتحليل ظاهرة نمو الإنفاق العام التطور الا

من أجل تفسيرها وتبيان الأسباب المؤدية إليها، وظهرت عدة نظريات تحاول تفسير سلوك 

  1الإنفاق العام أهمها قانون "فاجنر".

                                                           
 .55عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 1
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حيث أول من قام بدراسة وتحليل وتفسير هذه الظاهرة هو الاقتصادي الألماني "فاجنير 

"A. Wagner لما تطرق في دراسة له تتعلق بالنفقات العامة وتزايدها في بعض الدول الأوربية ،

خرج فيها بنتيجة محتواها وجود علاقة طردية بين ازدياد الدور المالي للدولة مع التطور 

ولقد انطلق في تحليله من مبدأ أن التصنيع يؤدي إلى ارتفاع تدخل الدولة  1للنمو.الاقتصادي 

وحصة الإنفاق الحكومي في الدخل الوطني وبالتالي فان التصنيع يقود إلى مضاعفة نفقات 

، وبالتالي استنتج العلاقة 2الإرادات العامة، الهياكل الاقتصادية، التربية، التدخل الاجتماعي

النمو الاقتصادي ونمو النشاط الحكومي حيث ينمو الإنفاق الحكومي بمعدل أكبر  التبعية بين

من معدل النمو الاقتصادي، أي أن معدل نمو نصيب الفرد من السلع والخدمات العامة يكون 

 ،وهذا ما يوضحه الشكل التالي: 3أكبر من معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي

 لتفسير ظاهرة تزايد النفقات العامةWagner تمثيل قانون  02الشكل رقم 

 

 

 

 

 .169ص، سابقمرجع دراوس ي مسعود،  :المصدر

 4وقد ارجع "فاجنر" زيادة الإنفاق العام إلى ثلاث أسباب رئيسية وهي:

                                                           
 .90محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص 1
 .15عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص 2
 . 56وليد عبد الحميد عايب، مرجع سابق، ص 3
(، 2011-2001دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة )-الاقتصاديإيمان بوعكاز، أثر الإنفاق العمومي على النمو  4

 .51، ص2015أطروحة دكتوراه قسم العلوم الاقتصادية، شعبة: اقتصاد مالي، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة، 

 متوسط الدخل الحقيقي للفرد

 متوسط الدخل للفردي الحقيقي
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يعد التقدم التكنولوجي أول أسباب تزايد الإنفاق العام، فمثلا: إذا  التكنولوجي:التقدم  .1

قامت الدولة باقتناء أنظمة دفاعية حديثة متطورة أو حصلت على معدات طبية عالية الجودة، 

 فانه سيترتب على هذا ارتفاع في حجم النفقات العامة.

إن التصنيع وهيمنة القطاع الخاص دي: الزيادة في التصنيع وارتفاع معدلات النمو الاقتصا .2

على النشاط الاقتصادي على حساب نشاط الدولة، سيؤدي إلى ارتفاع حجم النفقات العامة 

 بهدف تنظيم الاقتصاد، إضافة إلى ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على مختلف المستويات.

قات العامة، كالبني التحتية، حيث إنها تقود إلى ارتفاع العديد من النف الزيادة السكانية: .3

 التعليم والمرافق الصحية...الخ. 

إلا أن هذه الزيادة في حجم النفقات العامة لها أسباب، ويرى مفكري المالية العامة بأن 

 1هذه الأسباب تمييز بين الزيادة الظاهرية في النفقة العامة، والزيادة الحقيقية في النفقة العامة،

 رئيسيين:حيث تنقسم إلى قسمين 

 :بمعنى الزيادة في مقدار النفقات العامة دون الزيادة في المنفعة الحقيقة  الأسباب الظاهرية

وترجع الأسباب المؤدية إلى ارتفاع النفقات  2للخدمات العامة أو الزيادة في عبئ التكاليف العامة.

 العامة إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي:

قدرة الشرائية للنقود إلى أن تدفع الحكومة مبالغ يؤدي انخفاض ال انخفاض قيمة النقود: -

أكبر من أجل الحصول على الكمية نفسها من الخدمات العامة، وبالتالي فان الزيادة في النفقات 

العامة تعود إلى ارتفاع الأسعار وليس إلى زيادة كمية السلع والخدمات التي تحققها النفقات 

                                                           
 .45سالم محمد الشوابكة، مرجع سابق، ص 1
 .91محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص 2
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الأساس ي للزيادة الظاهرية في النفقات العامة في  ويعد تدهور قيمة النقود السبب1العامة،

 2العصر الحديث.

قد ترجع الزيادة في النفقات العامة إلى التغيير اختلاف طرق المحاسبة المالية )الحكومية(:  -

في الفن المالي وتغيير طريقة قيد الحسابات المالية، ففي الماض ي كانت الميزانية العامة تحضر طبقا 

صافي )الموازنة الصافية( التي تقوم أساسا على قاعدة تخصيص الإيرادات العامة، لمبدأ الناتج ال

حيث تقوم بعض المرافق العامة بإجراء مقاصة في موازنتها بحيث تطرح نفقاتها من الإيرادات 

التي ستقوم بتحصيلها مما يجعل النفقات العامة الواردة في الموازنة أقل من حقيقتها، ومع إتباع 

وحدة في إعداد الميزانية العامة والذي يقض ي بضرورة ظهور كافة نفقات الدولة قاعدة ال

وإيراداتها دون تخصيص في الموازنة العامة، أدى ذلك بطبيعة الحال لتزايد حجم النفقات 

    3المعلنة بصورة ظاهرية.

النفقات  إن اتساع الأقاليم له الدور الكبير في زيادةزيادة مساحة الإقليم أو عدد السكان:  -

الواضحة في موازنة الدولة ظاهريا، ويمكن معرفة ذلك من خلال معرفة نصيب الفرد من 

إلى تحديد المعدل  وللوصول 4النفقات العامة وبالتالي من الخدمات المقدمة من قبل الدولة،

من الحقيقي للزيادة في النفقات الحكومية إلغاء أثر الزيادة في عدد السكان في النفقات العامة 

    5خلال تقسيم النفقات العامة الحقيقية على عدد السكان في كل فترة من الفترات.

  :يقصد بالنمو الحقيقي للإنفاق العام أن هناك  الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة

توسع في حجم السلع والخدمات العامة التي تقدمها الدولة أو تحسين مستوى الخدمات 

                                                           
 .68صاونة، مرجع سابق، صمحمد ح 1
 .92محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص 2
(، 2014-1990دراسة حالة الجزائر) –دنان راضية، ترشيد الإنفاق العام ضمن سياسة الميزانية في ظل التغيرات الدولية  3

 .43، ص2016-2015، 03أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر 
 .119مود حسين الوادي، مرجع سابق، صمح 4
 .69محمد حصاونة، مرجع سابق، ص 5
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زيادة المنفعة الحقيقية الناشئة عن هذه النفقات لشخص معين بذاته خلال القائمة، ومن ثم 

فترتين زمنيتين مختلفتين، ويمكن لهذه الزيادة أن تشير إلى حجم تدخل الدولة في الحياة 

ومن أبرز  1الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة متوسط نصيب الفرد من الخدمات العامة.

  2لنفقات العامة نجد:أسباب الزيادة الحقيقية ل

وهي مرتبطة بزيادة دور الدولة في النشاط الاجتماعي وعدالة توزيع أسباب اجتماعية:  -

 الدخل؛

الناتجة عن زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق أسباب اقتصادية:  -

في حجم التوازن العام للاقتصاد الوطني مما يتطلب نفقات مالية متزايدة مما يعني زيادة 

 النفقات العامة؛

وهي مرتبطة بالدور السياس ي للدولة والتغيرات السياسية كتعدد الأحزاب،  أسباب سياسية: -

هذا بالإضافة إلى التمثيل السياس ي في الخارج والمشاركة في نشاطات المنظمات الدولية، كل هذا 

 3يؤدي بالضرورة إلى تزايد الإنفاق العام؛

 وب يؤدي بالضرورة إلى تزايد الإنفاق العام؛تزايد الحر أسباب عسكرية:  -

إن كثرة الأعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وجود موظفي حكومة للعمل في أسباب إدارية:  -

الإداري للدولة، بالإضافة إلى التطوير والتحديث والتدريب، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الجهاز 

 ا.العام، وكلما اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقه

                                                           
 .44دنان راضية، مرجع سابق، ص 1
 .171دراوس ي مسعود، مرجع سابق، ص 2
 .57عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية على المستوى القومي)تحليل كلي(، مرجع سابق، ص 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الثانية المحاضرة
 الجزائر في للدولة العامة النفقات تبويب 
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 في الجزائر للدولة : تبويب النفقات العامةالثانيةاضرة المح

 الاقتصادي نظامها حسب بها خاصا تصنيفا العامة نفقاتها تصنف العالم دول  إن

 تعتمد الدول  هذه من وكغيرها الجزائر فإن   بالغة أهمية من لذلك ولما والإداري، والاجتماعي

 حسب النفقات هذه بين للتفرقة وذلك العامة الميزانية إطار في العامة لنفقاتها بها خاصا تصنيفا

 نفقات الأولى تمثل لشقين، الجزائر في العامة النفقات تنقسم حيث 1والهدف. والطبيعة الشكل

، أما الثانية فهي نفقات التجهيز )النفقات Dépenses Courantesالتسيير )النفقات الجارية( 

 Dépenses en Capita.الرأسمالية(

  نفقات التسيير:أولا : 

القانون المتعلق بالمحاسبة من  5تسمى كذلك باعتمادات التسيير وهي تتضمن حسب نص المادة 

العمومية "تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح التي تسجل اعتماداتها في الميزانية 

وترتبط هذه النفقات بالنشاط العادي واليومي للدولة والتي تمكنها من تسيير  2العامة للدولة".

 3مرافقها العمومية قصد إشباع الحاجات العامة.

 وهي:4تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب قات التسيير:توزيع نف .1

 أعباء الدين العام والنفقات المحسوبة من الإيرادات؛ -

 تخصيصات السلطات العمومية؛ -

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛  -

 التدخلات العمومية. -

                                                           
 .193بن عزة محمد، مرجع سابق، ص  1
 .1990، 35، الجريدة الرسمية العدد: 1990أوت  15مؤرخ في  21-90قانون رقم  2
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2يلس شاوش بشير، المالية العامة المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، ط  3

 .62، ص 2017
 .المتعلق بقوانين المالية 07/07/4198المؤرخ في  84/17( من القانون 24المادة رقم ) 4
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 1وتنقسم هذه الأبواب إلى الأقسام التالية:

يتضمن هذا الباب  والنفقات المحسوبة من الإيرادات:الباب الأول: أعباء الدين العام  -

النفقات المخصصة لتسديد الدين العام وكذا مختلف النفقات العمومية المحسوبة من 

 2الإيرادات وهي تحتوي على عدة أقسام:

   :الدين القابل للاستهلاك؛ القسم الأول 

   الدين الداخلي )الدين العائم(؛القسم الثاني : 

    الدين الخارجي؛ الثالث:القسم 

   الضمان )بالنسبة للقروض والتسبيقات التي تعقدها الجماعات القسم الرابع :

 والمؤسسات العمومية(؛

    :النفقات المحسوبة من الإيرادات )المتمثلة في النفقات المخصصة القسم الخامس

 لتسديد أو لإرجاع الموارد التي حصلت عليها الدولة بغير وجه حق(.

وهي تشتمل على النفقات الضرورية لإدارة  الباب الثاني: تخصيصات السلطات العامة: -

المؤسسات السياسية، كما تتضمن اعتمادات إجمالية يلجا إليها عند الحاجة من أجل 

 ، ويكون ذلك عن طرق مراسيم تحويل الاعتمادات. تدعيم ميزانية بعض الوزارات

 

                                                           
 .  54-53ص -، ص2004 الجزائر، والتوزيع، للنشر الفجر دار الجزائر، في للدولة العامة الميزانية منهجية لعمارة، جمال 1
المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة  1967يناير  7المؤرخ في  17-67للتفصيل أكثر حول محتوى هذا الباب انظر المرسوم رقم  2

 .1967، 03وعلى الخصوص ميزانية الأعباء المشتركة، الجريدة الرسمية، العدد:  1967ميزانية التسيير بالنسبة لسنة  في
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ع هذا الباب الاعتمادات المخصصة لإدارة جميع مصالح يجم 1وسائل المصالح: الباب الثالث: -

( ونفقات الأدوات Dépenses de Personnelsالوزارات، وهي تحتوي على نفقات المستخدمين )

(Dépenses de matériels:الموزعة على الأقسام السبع التالية ) 

   :فون(؛مرتبات العمال )الأجور؛ التعويضات التي يتقاضاها الموظ القسم الأول 

   المعاشات والمنح )ربوع وحوادث العمل(؛القسم الثاني : 

   :التكاليف الاجتماعية )منح عائلية(؛ القسم الثالث 

   :الأدوات وتسيير المصالح؛ القسم الرابع 

   أشغال الصيانة )صيانة المباني(؛ لقسم الخامس:ا 

  :ايا(؛إعانات التسيير )بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للوص القسم السادس 

  :المصاريف المختلفة )المصاريف القضائية والتعويضات....(.   القسم السابع 

يجمع هذا الباب تدخلات الدولة )الوزارات( في الميادين  2الباب الرابع: التدخلات العمومية: -

 الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويضم الأقسام التالية:

 :تدخلات إدارية )الإعانات الممنوحة للجماعات المحلية(؛ القسم الأول 

  :نشاط دولي )يتضمن المساهمات المالية التي تدفعها الدولة الجزائرية القسم الثاني

 للمنظمات الدولية(؛

  :نشاط تربوي وثقافي )يضم المنح العائلية(؛القسم الثالث 

  :اقتصادية(؛نشاط اقتصادي )تشجيعات وتدخلات، إعانات القسم الرابع 

  :نشاط اقتصادي )إعانات للمؤسسات ذات المصلحة الوطنية(؛القسم الخامس 

  :نشاط اجتماعي )مساعد وتضامن(؛القسم السادس 

                                                           
 .64يلس شاوش بشير، المالية العامة المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  1
 .197محفوظ فاطمة، مرجع سابق، ص  2
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  :نشاط اجتماعي، احتياط )مشاركة الدولة في مختلف صناديق التقاعد؛ القسم السابع

 تدابير حماية الصحة...(.

بواب الأربعة في الجدول "ب" من الميزانية حسب توزع نفقات التسيير التي تتضمنها هذه الأ 

 1الطريقة التالية:

توزع النفقات المتعلقة بالباب الثالث والرابع حسب الوزارات ويحدد قانون المالية سنويا  -

الاعتمادات الإجمالية المخصصة لكل دائرة وزارية، ويتكلف المرسوم بعد ذلك بإجراء توزيع لهذه 

 حسب الأقسام والفصول المشار إليها سابقا؛الاعتمادات الإجمالية 

أما النفقات المتعلقة بالباب الأول والثاني والتي تشترك فيها مختلف الوزارات، فإنها تجمع  -

وتقيد في الجدول "ب" من الميزانية العامة للدولة تحت عنوان موحد: "التكاليف المشتركة" بعد 

 الاعتمادات الموجهة لكل وزارة.

حسب كل  2020المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة  الاعتمادات(: توزيع 01جدول رقم )

 دائرة وزاريــــــة

 المبالغ )دج( الدوائر الــوزاريــة

 8.273.807.000 رئاسة الجمهورية

 4.326.911.000 مصالح الوزير الأول 

 1.230.330.000.000 الدفاع الوطني

 38.383.000.000 الشؤون الخارجية

 431.994.418.000 العمرانية والتهيئة المحلية والجماعات الداخلية

 77.529.605.000 العدل

                                                           
 .65المالية العامة المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص يلس شاوش بشير،  1
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 86.615.374.000 المالية

 59.844.836.000 الطاقة

 230.754.424.000 المجاهدين

 25.360.349.000 والأوقاف الدينية الشؤون

 724.681.708.000 الوطنية التربية

 364.283.132.000 العلمي والبحث العالي التعليم

 49.936.401.000 المهنيين والتعليم التكوين

 14.903.360.000 الثقافة

 2.304.381.000 والرقمنة والتكنولوجيات واللاسلكية السلكية والمواصلات البريد

 36.518.016.000 والرياضة الشباب

 82.173.251.000 المرأة وقضايا والأسرة الوطني التضامن

 4.685.200.000 والمناجم الصناعة

 225.179.207.000 البحري  والصيد الريفية والتنمية الفلاحة

 16.238.221.000 والمدينة والعمران السكن

 17.527.751.000 التجارة

 18.360.897.000 الاتصال

 24.655.965.000 والنقل العمومية الأشغال

 13.685.429.000 المائية الموارد

 3.117.974.000 التقليدية والصناعة السياحة

 408.282.838.000 المستشفيات وإصلاح والسكان الصحة
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 197.595.537.000 الاجتماعي والضمان والتشغيل العمل

 223.629.000 البرلمان مع العلاقات

 2.108.927.000 المتجددة والطاقات البيئة

 4.399.874.548.000 المجموع الفرعي

 493.564.547.000 التكاليف المشتركة

 4.893.439.095.000 المجموع العام

،  2020قانون المالية لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الحكومة، : المصدر

سنة ديسمبر  11الموافق  1441ربيع الثاني عام  14، الصادر بتاريخ 81العدد الجريدة الرسمية، 

 .51، ص 14-19، يتضمن قانون رقم 2019

 نفقات التجهيز: :ثانيا

هي النفقات ذات الطابع النهائي المخصصة لتنفيذ المخطط الوطني السنوي للتنمية، وهي عبارة  

والتي يتولد عنها زيادة الناتج  1عن الاستثمارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والإداري.

الي ثروة البلاد، وتخصص للقطاعات الاقتصادية العمومية، وذلك من أجل الوطني الإجمالي وبالت

 2تجهيز هذه القطاعات بوسائل الإنتاج للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة.

يتم توزيع نفقات التجهيز حسب الخطة الإنمائية السنوية للدولة . مضمون نفقات التجهيز: 1

 4. حسب القطاعات وتتفرع إلى ثلاثة أبواب:3السنوي وتظهر في الجدول )ج( الملحق بقانون المالية 

                                                           
المتعلق بتحويل ونقل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل  1998المؤرخ في أول نوفمبر  40-98المرسوم التنفيذي رقم  1

 .09، ص 1998، 05ة، العدد: والمستخدمين التابعة لميزانية الدولة للتجهيز، الجريدة الرسمي
دراسة  –عمير حمه، النفقات العامة وأثرها على النمو الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة حالة الجزائر  2

 .132، ص 2019-2018، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: إحصاء واقتصاد تطبيقي، جامعة عنابة، -قياسية
 المتعلق بقوانين المالية. 1984جويلية  07المؤرخ في  17-84القانون من  35المادة  3
 .68، ص 2015محرزي محمد عباس، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  4
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الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة؛ إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛ النفقات 

 الأخرى المتعلقة برأسمال.

 القطاعات بين التوزيع يحددكما يمكن تقسيم ميزانية التجهيز حسب القطاعات، حيث 

 قانون  بموجب السنوي  المخطط من النهائي الطابع ذات للنفقات صصةوالمخ المفتوحة للإعتمادات

 مالية اعتمادات توزيع ويتضمن الجدول )ج( بعنوان المالية قانون  في التجهيز ميزانية وتظهر المالية،

 الخاص الموالي الجدول  يوضحه ما وذلك المالية قانون  طرف من محددة اقتصادية قطاعات على

 بحيث تظهر القطاعات والإعتمادات المخصصة لها بالمقابل. 2019لسنة التجهيز  بميزانية

 

 حسب القطاعات 2020النفقات ذات الطابع النهائي لسنة (: توزيع 02) جدول رقم

 الدفع اعتمادات البرنامج رخص القطاعات

 8.228.690 20.000 الصناعة

 209.534.228 47.569.207 والري الفلاحة

 55.251.322 53.930.300 المنتجة الخدمات دعم

 602.151.806 366.929.577 والإدارية الاقتصادية القاعدية المنشآت

 155.759.022 106.126.210 والتكوين التربية

 129.333.016 52.081.000 والثقافية الاجتماعية القاعدية المنشآت

 329.950.660 3.224.550 سكن على الحصول دعم

 600.000.000 800.000.000 مختلفة مواضيع

 40.000.000 40.000.000 للتنمية البلدية المخططات

 2.130.208.744 1.469.880.844 للاستثمار الفرعي المجموع

 التخصيص لحسابات تخصيصات) الاقتصادي النشاط دعم

 الخاص وخفض نسب الفوائد(
— 643.307.287 

 156.157.200 150.000.000 متوقّعة غير لنفقات احتياطي
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 799.464.487 150.000.000 المال برأس لعمليات الفرعي المجموع

 2.929.673.231 1.619.880.844 التجهيز ميزانية مجموع

 14 الصادر بتاريخ، 81العدد ، ريدة الرسميةالج  ،2020قانون المالية لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الحكومة، : المصدر

 .52، ص 14-19رقم  ، يتضمن قانون2019ديسمبر سنة  11الموافق  1441ربيع الثاني عام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالثالث المحاضرة
 الجزائر في للدولة العامة الإيرادات تبويب 
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 الإيرادات العامة للدولة:المحاضرة الثالثة :

دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، حيث ازدادت  وتطور تطورت نظرية الإيرادات العامة تناسبا 

نفقاتها وتنوعت وتعددت مصادر الإيرادات العامة للدولة، واختلفت طبيعتها تبعا لتنوع الخدمة 

 .ة من قبل الدولة، مما أدى بالفكر المالي إلى محاولة تقسيم هذه الإيراداتالمؤدا

 .وعليه سوف نتطرق إلى تعريف الإيراد العام، ثم إلى التقسيمات المختلفة للإيرادات العامة

  :العام تعريف الإيراد أولا : 

الخزينة العمومية للدولة و هو عبارة عن جميع الأموال العينية و النقدية والعقارية التي ترد إلى 

اللازمة لتغطية النفقات العامة وبهذا تظهر أهمية الإيرادات العامة التي تتناسب وحجم النفقات 

 .العامة من جهة ونظرا لتأثيرها و تأثرها بجوانب الحياة المختلفة

 : العامةتقسيمات الإيرادات ثانيا: 

الإيرادات الاقتصادية: إن زيادة النفقات العامة كان العامل الأساس ي الذي أدى إلى زيادة  أ/

 .الإيرادات العامة وتنوعها وكذا تطورها

  .العام والثمنوسنتناول هنا: إيرادات أملاك الدولة  

 إيرادات أملاك الدولة الدومين: يطلق لفظ دومن على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها -1

عقارية أو منقولة، ومهما كانت ملكية الدولة لها عامة أو خاصة، وتنقيم ممتلكات الدولة إلى: 

  .خاص نيعام ودوم نيدوم

يطلق مصطلح الثمن العام على ثمن السلع والخدمات التي تنتجها وتبيعها  الثمن العام: -2

قيامها بنشاط صناعي أو المشروعات العامة، ومنه فهو المقابل الذي تحصل عليه الدولة نتيجة 

 .تجاري ويعد أحد وسائل تحقيق الإيراد العام للخزينة العامة

 .ويتحدد الثمن العام تبعا لوضعية المشروعات وهدفها، وعليه نميز بين حالة الاحتكار والمنافسة 
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  :السيادية الإيرادات ب/

لذلك سميت  السيادة،الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد بما لها من حق  هي

  .الضرائب، الإتاوات، الغرامات المالية الرسوم، وتشمل:كذلك، 

الرسوم: هي عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الأفراد جبرا مقابل انتفاعهم بخدمة معينة  -1

 تؤديها له الدولة

مثل الضريبة حاليا أهم أنواع الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة التغطية الضريبة: ت -2

نفقاتها العامة، وتفرض جبرا على الأفراد وذلك لضرورة مشاركتهم ومساهمتهم في تحمل الأعباء 

 لفرد،العامة وفق نظام فني معين يقوم على مجموعة من القواعد والمبادئ تلتزم بها الدولة وا

والمالية  ،السياسيةهمية الضرائب إلى الدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف وترجع أ

 .والاقتصادية والاجتماعية

عبارة عن مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة بصفة  فالضريبة

خاص نهائية منه مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه بنفع 

 :. وتشمل الضريبة1مقابل دفع الضريبة 

  .الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال -1

 .الضريبة الواحدة والضريبة المتعددة -2

 .الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة -3

                                                           

 .176محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص  -1 
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قد تحتاج الدولة لانفاق مبالغ ضخمة، و قد لا تكف الايرادات الايرادات الانتمائية :  /3

المنتظمة من ضرائب و رسوم لتغطية هذه النفقات ، مما يؤدي بالدولة إلى اللجوء الدورية 

 : لاقتراض المبالغ التي تحتاجها ، و ذلك في حالتين أساسيتين

بلوغ الضريبة لحدها الأقص ى، بحيث لا يمكن فرض المزيد منها وإلا سوف يؤدي ذلك لتدهور  -

 .النشاط الاقتصادي

 .الاقتصادية، فلا يمكن الاستعانة بهابلوغ الضريبة لحدودها  -

ومنه سوف نتطرق في موضوعنا في هذا الإطار إلى القروض العامة، وتندرج ضمن الإيرادات  

الانتمائية ذلك أنها لا تحمل معنى الإيراد بالمعنى الفني للكلمة حيث عند الحصول عليها تعتبر 

 .ا لا تحمل معنى الإيراد كمدخل للدولةغير أنها واجبة التسديد بالفوائد وهو ما يجعله رادیا

القرض العام بأنه مبلغ مالي تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء للغير: أفراد أو بنوك  ويعرف

 .1القرضأو غيرها من المؤسسات المالية مع التعهد برده بفوائده وفقا لشروط عقد 

 الإصدار النقدي  /4

إصدار النقد هو وظيفة من الوظائف الأساسية و الهامة للمصارف المركزية و تأتي أهمية هذه  

الوظيفة من الدور الذي تتبوأه النقود القانونية في حياة المجتمعات الذي يحتم على السلطات 

تقف أمامه موقفا سلبيا، لاسيما أنه كان يحدث أن تتوقف بعض مؤسسات الإصدار عن  لا أ

المعدني لأوراقها النقدية، مما يترتب عليه حدوث هزات في مجرى الحياة الاقتصادية  ابلقدفع الم

وعدم انتظام تيار الدفع و المعاملات، لذلك سرعان ما تدخلت الدولة في هذا الشأن وعملت على 

تنظيم إصدار النقود القانونية، فقصرته على بعض المؤسسات التي تتوافر فيها شروط معينة 

حيث متانة المركز المالي و توافر الثقة فيها، ثم ما لبثت كما أسلفنا أن حصرت الإصدار  نسواء م

                                                           

 .61، ص1995طبوعات الجامعية، الجزائر، جسين مصطفى حسين، المالية العامة، ديوان الم -1 
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على مؤسسة واحدة ووضعتها تحت إشرافها هي مؤسسة الإصدار النواة الأولى للبنك المركزي 

 .بمعناه الحاضر

النقدي هو العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقود قانونية بحوزة  فالإصدار 

( ويتجسد ذلك ماديا و فنيا في طبع ورق النقد أو ما وأفرادالاقتصاد ككل حكومة، مؤسسات 

 .1التداول يسمى بورق البنكنوت ووضعها في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  39، ص2007الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، -1 
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 العام الإنفاق ترشيد  
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 : ترشيد الإنفاق العام حاضرة الرابعة الم

يعتبر ترشيد الإنفاق العام من المفاهيم الاقتصادية والعقلانية المرتبطة بالسلوك  

الاقتصادي للفرد والمجتمع ككل وبالرغم من الاختلافات المفاهيمية والتطبيقية لترشيد الإنفاق 

العام إلا أنه هناك اتفاقا واسعا حول أهمية مبدأ الترشيد وضرورياته خصوصا في ظل التحولات 

 زمات الاقتصادية التي تدور حولنا.والأ 

ويعتبر ترشيد الإنفاق العام وسيلة للخروج من المعضلة في ظل قصور وشح مصادر 

التمويل من خلال تخصيص أمثل للموارد والرفع من فعالية وكفاءة توظيف النفقات العامة، 

داف السياسة ضمن الميزانية العامة باعتماد أحدث التصنيفات، مع التقيد التام بتحقيق أه

 الاقتصادية التي ترغب فيها كل دولة.

وعليه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم ترشيد الإنفاق العام ومبرراته، ومختلف 

 مقومات ومتطلبات نجاحه.  

 :فهوم ترشيد الإنفاق العام: مأولا

هذا  المقصود بترشيد النفقات العامة هو تحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة 

الإنفاق إلى أعلى درجة ممكنة والقضاء على أوجه الإسراف والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين 

 1النفقات العامة وأقص ى ما يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة.

يقصد بترشيد النفقات العمومية الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر ممكن      

دي الإسراف والتبذير، فترشيد النفقات العمومية يتضمن ضبط النفقات من الإنفاق وبتفا

                                                           
، ماي 06حراق مصباح، فعالية السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد  1

 . 12، ص2012
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وإحكام الرقابة عليها مع تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا الإنفاق 

 1أكبر ما يمكن.

من خلال التعاريف السابقة يقصد بترشيد الإنفاق العام هو أن تحقق النفقات العامة  

ددة للدولة، وذلك باستخدامها على أحسن وجه ممكن دون إساءة استعمالها أو الأهداف المح

 تبذيرها في غير أغراض المنفعة العامة.

وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار ترشيد الإنفاق العام انه يعني تخفيضه وذلك استنادا 

دوات والوسائل إلى عاملين، الأول هو تطور الدور الوظيفي للدولة وتدخلها باستعمال كافة الأ 

الممكنة بما في ذلك أدوات السياسة الإنفاقية لتحقيق أهداف المجتمع، والثاني هو ارتباط تزايد 

الإنفاق العام بعوامل يصعب تجنبها خاصة في الدول النامية وأهم هذه العوامل زيادة الاستثمار 

ت العامة يصعب في العام، سياسات التوظيف والأجور، الإنفاق العسكري وغيرها من النفقا

 2الكثير من الحالات تخفيضها بعد تقريرها.

  أهداف ترشيد الإنفاق العام: :ثانيا

 3يهدف ترشيد الإنفاق العام إلى تحقيق ما يلي:

  رفع الكفاءة الاقتصادية عند استخدام الموارد والإمكانات المتاحة على نحو يزيد من كمية

 نحو يقلل من المدخلات بنفس مستوى المخرجات؛ونوع المخرجات بنفس المدخلات، أو على 

  ،تحسين طرق الإنتاج الحالية، وتطوير نظم الإدارة والرقابة وإدخال الأساليب النفسية

 ودراسة الدوافع والاتجاهات؛

                                                           
، 2014عبد القادر، إجراءات ترشيد النفقات العمومية في الجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط منذ سنة صادق جميلة، دربال  1

 . 60، ص 2019، جوان 02، العدد 07مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد 
(، 2010-2000) -دراسة حالة الجزائر-شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر  2

 .2012-2011، 03أطروحة دكتوراه علوم اقتصادية، تخصص: نقود ومالية، جامعة الجزائر
-2007)-دراسة حالة الجزائر–كزيز نسرين، حميدة مختار، ترشيد الانفاق الحكومي ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة  3

 .114، ص 01، العدد 08(، مجلة الإبداع، المجلد 2017
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  خفض عجز الموازنة وتقليص الفجوة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق المطلوب، المساعدة

يونية، والمساهمة في تدعيم وإحلال وتحديد مشروعات في السيطرة على التضخم والمد

 البنية الأساسية؛

  دفع عجلة التطور والتنمية واجتياز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة

 تحدياتها؛

 محاربة الإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام؛ 

 ثارها خصوصا بالنسبة للدول النامية التي تعاني من مشكلة تجنب مخاطر المديونية وآ

 تسديد ديونها.

 عناصر ومتطلبات نجاح عملية ترشيد الإنفاق العام ثالثا:

إن عملية ترشيد الإنفاق العام ليست بالسهلة، لكنها خطوة ضرورية، وهي في الوقت ذاته 

 أحسن وجه.تحتاج إلى توفير ضمانات ومتطلبات كي يمكن انجازها على 

تتطلب عملية ترشيد الإنفاق العام مجموعة من العناصر ومن  . عناصر ترشيد الإنفاق العام:أ/

 أهمها ما يلي:

: يتحقق ذلك بتضييق المجال بين السقف التحديد الدقيق لحجم الإنفاق العام الأمثل .1

موعة من الأعلى والحد الأدنى للإنفاق، وتحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام يتوقف مج

الاعتبارات من بينها القرار السياس ي المعبر عن موقف الدولة إزاء الوظائف التي يمكن أن تتحملها 

الحكومة اتجه المجتمع، وكذلك النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بالإضافة إلى الظروف 

 1البيئية التي يمر بها المجتمع؛

                                                           
 .بالتصرف.90شعبان فرج، مرجع سابق، ص 1
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به ضرورة أن تكون النفقة العامة لإشباع  ويقصدتوجيه النفقات العامة نحو النفع العام:  .2

حاجات عامة ويعتبر ذلك ركنا أساسيا من أركان النفقة العامة ويتطلب هذا عدم تخصيص 

النفقات العامة لتحقيق المصالح الخاصة ببعض الأفراد أو الفئات لما يتمتعون به من نفوذ 

  1حاجات العامة؛خاص، وبهذا فالنفقة الهادفة هي التي تتجه مباشرة لتلبية ال

تعتبر عملية تحديد الأولويات من أهم العمليات الفرعية في منظومة إتباع مبدأ الأولوية:  .3

التخطيط، وان احترام هذا المبدأ ضرورة لحفظ المال العام من الضياع وتعظيم منفعة 

يئة استخدامه وتحديد الأولوية يعني تحديد درجة أهمية البرنامج أو المشروع الذي تريد اله

العمومية تنفيذه ومدى قدرته على إشباع حاجات سكانية متزايدة في ظل قلة الموارد المتاحة 

 2يساهم بدور كبير في تحقيق الأهداف المحددة مسبقا؛

يجب توافر جملة المعلومات اللازمة عن الموارد المالية المتوقعة عن  توافر المعلومات المالية: .4

هذه المعلومات معالجة وقابلة للاستعمال، مما يسمح بالتأكد  أوجه الإنفاق المختلفة وأن تكون 

من اتجاهات حركة الإيرادات والإنفاق مستقبلا، كما يسمح استخدام مختلف الأساليب 

التنبؤية لبناء الدراسة اللازمة على أسس أكثر واقعية إلى جانب الإدراك التام بقدرة الجهات 

مة تحقيق كلمن النفقات والإيرادات مهمة أعقد من المعنية على التحصيل والصرف حيث إن مه

  3القدرة على دراسة التنبؤات المختلفة والقيام بإعداد وتصميم مشروعات يصعب تنفيذها.

 

 

 

                                                           
 .32بن داود إبراهيم، مرجع سابق، ص 1
بوزينة نسيمه، ترشيد النفقات العمومية بتفعيل آليات إدارة الصفقات: نحو نموذج ابرام الصفقات العمومية بالادارة  2

 .46، ص 2019-2018، 02امعة البليدة الالكترونية، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: مالية وبنوك ونقود، ج
 .130طارق قدوري، مرجع سابق، ص 3
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  متطلبات نجاح عملية ترشيد الإنفاق العام: رابعا: 

ونشير  تحتاج عملية ترشيد الإنفاق العام توفير متطلبات يمكن تحقيق أهدافها على أحسن وجه

 1فيما يلي إلى أهم هذه المتطلبات:

 :إن الحكم الراشد يحارب كل أشكال الفساد وهدر المال  ضرورة توفر بيئة سليمة للحكم

العام، أي أن الالتزام بمبادئه ضروري جدا لعملية ترشيد الإنفاق العام، إذ لابد على الإدارة 

عن موارد الدولة سواء في جانب الصرف أو الجيدة أن توفر الشفافية والرقابة والمساءلة الجادة 

التحصيل، وكذا السماح بمشاركة جميع أطياف المجتمع في رسم سياسات الدولة وتوجيه 

  نفقاتها؛

 :ينبغي تطبيق كل ما يتم التوصل إليه عن طريق  التطبيق الجاد للمعرفة العلمية المكتسبة

اقتصادية حكيمة تكون رهينة وجود الخبرة على ترشيد الإنفاق العام، وكذلك إقامة سياسة 

حكومة قوية لديها القدرة على السماع والاقتناع وتقدير الخبرات ومناقشتها بكل موضوعية 

 وكذلك رهينة شعب يؤمن بالنصح ويعمل به، ويجبر الحاكم على الالتزام به؛

 :حيث انه من المعلوم أن تخصيص الموارد لأوجه معينة للإنفاق يثير  إرادة سياسية قوية

العديد من الحساسيات بين الفئات ذات المصالح المتعارضة، خاصة إذا ما كان المجال مفتوحا 

أمام إمكانية المناقشة أو إعادة النظر في قرارات الترخيص وعليه فان وجود حكومة قوية تواجه 

 2را ضروريا لاستكمال عملية الترشيد؛مثل هذه التحديات يعد أم

  :حيث تعتبر المراقبة على التنفيذ هي الوسيلة الفعالة لتتبع الأموال توفر نظام رقابي فعال

العامة إنفاقا والتأكد من أن تتم الصورة المطلوبة وفي الحدود المقررة، وعلى هذا الأساس لابد 

                                                           
 ، بالتصرف.93شعبان فرج، مرجع سابق، ص 1
(، أطروحة دكتوراه في العلوم 2012-1989ضيف أحمد، اثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائر ) 2

 .      100، ص 2015-2014، 03الاقتصادية تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر
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ما سبق التخطيط له، على أن تتضمن من توفر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع 

إلى الرقابة  1عملية الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الانجاز، مع تطوير مفهوم الرقابة المستندية

، بحيث يسمح هذا النظام على التعرف على كل عمليات الإنفاق ومجالاته ويقوم 2التقييمية

حول النشاط المالي للدولة، بحيث  بمراقبة وتقييم كل العمليات الانفاقية وتقديم نشرات دورية

      3يمكن للجمهور الاطلاع عليها، وتقديم اقتراحاتهم حول عملية ترشيد الإنفاق العام.

 : المجالات والضوابط المساعدة لترشيد الإنفاق العامخامسا

من الضروري أن نفرق في هذا المجال بين  . المجالات الأساسية لترشيد الإنفاق العام:أ/

ات العامة بحسب أغراضها، لأنه من الصعب تطبيق قواعد الترشيد بصورة إجمالية على النفق

 كل أنواع النفقات العامة، لذا يجب التفرقة بين ثلاث مجالات للإنفاق العام، نوجزها فيما يلي: 

توقف حجم الخدمات العامة على الفلسفة المذهبية والإيديولوجية مجال الخدمات العامة:  .1

الدولة، فهناك الدولة التي تنادي بالحرية والدور الريادي للقطاع الخاص وبالتالي  السائدة في

تقل خدماتها، أما الدولة المتدخلة فان حجم الخدمات متزايد بصورة ملحوظة، هناك الدولة 

حيث الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والتي تتميز بضخامة الخدمات المتقدمة، وتتلخص 

ضمن ترشيد النفقات العامة في مجال الخدمات العامة في الاقتصاد في نفقة الأساليب والطرق 

ولتحديد مواطن الضعف واتخاذ الإجراءات 4الخدمة العامة ما أمكن دون المساس بأدائها.

 5المناسبة وجب:

                                                           
 جراءات المقررة.الرقابة المستندية: هي التي تعتمد على فحص المستندات والتأكد من صحتها وفقا للإ  1
 الرقابة التقييمية: هي عملية التقويم والرقابة على المستندات. 2
 .138دنان راضية، مرجع سابق، ص 3
 .53بوزينة نسيمة، مرجع سابق، ص 4
،دراسة ماجستير، فرع التسيير، جامعة -دراسة مقارنة–بلقاسم رابح، محددات وأبعاد النفقات العامة في النظم الاقتصادية  5

 .126، ص1998الجزائر، 
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إعادة تنظيم مرافق الخدمات وتوزيع الاختصاصات بينها، والتنسيق بين أعمالها  -

 المتنوعة؛

 لتصرفات المنحرفة للمسيرين؛محاربة بعض ا -

 الضغط على بعض النفقات المظهرية غير الأساسية. -

تواجه الحكومة عند وضع برنامج المشروعات الأشغال مجال الأشغال العامة الإنشائية:  .2

العامة الإنشائية التي تسندها في المستقبل بمشكلة تحديد أكثر لهذه المشروعات تعظيما للنفع 

الحكومة تواجه أعدادا كبيرة من المشروعات التي تعتقد من الواجب  العام، وبالتالي فان

تنفيذها، إلا أن قلة المتاح من الموارد العامة يضطرها للمفاضلة واختيار البعض منها، وتدخل 

هذه المفاضلة في نطاق الدراسة الاقتصادية إذ يتعلق الأمر ببيان كيفية استخدام هذه الموارد 

  2بالاعتماد على قاعدتين أساسيتين هما: 1لنفع العاملتحقيق أقص ى قدر من ا

الاجتماعية في كل وجه  3الإنفاق الأمثل على هذه المشروعات يتحقق بتساوي المنفعة الحدية -

 4من أوجه الانفاق مع التكلفة الحدية الاجتماعية له؛

لمشروع آخر مقارنة التكلفة والمنفعة الحدية لكل مشروع مع التكلفة والمنفعة الحدية  -

 ويطلق على هذا الأسلوب تحليل المزايا والتكاليف.

تختلف قواعد ترشيد الإنفاق العام  مجال المشروعات العامة التجارية والصناعية: .3

الخاصة بهذا المجال عن تلك السابق ذكرها وذلك لأنه من السهل قياس إنتاجية المنفعة العامة 

                                                           
 .78بن عزة محمد، مرجع سابق، ص 1
 -دراسة حالة الجزائر–كريز نسرين، دور ترشيد الإنفاق الحكومي في علاج الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمات الاقتصادية  2

، 2019-2018جلفة، (، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص دراسات اقتصادية ومالية، جامعة ال2007-2016)

 .140ص
المنفعة الحدية الاجتماعية للإنفاق العام: مقدار ما يعود على مجموع أفراد المجتمع من منافع اضافية نتيجة ممارسة الدولة  3

 لنشاطها.
وض التكلفة الاجتماعية الحدية: يقصد بها مقدار ما يضحي به الأفراد من نشاط ناتج خاص نتيجة قيام الدولة بالنشاط ع 4

 عنهم.
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اقتصادية واضحة، وكقاعدة عامة يمكن تنظيم في هذه المشروعات وذلك باستخدام معايير 

الإنفاق العام في هذه المشروعات بالاعتماد على الأساليب المتبعة في القطاع الخاص كالاستعانة 

   1بجهاز السوق أو استخدام لنظام الحوافز أو التحكم في التنظيم والتسيير.

والإنتاج على ضوء معيار إذ يتم تحديد حجم الإنفاق بالنسبة للاستعانة بجهاز السوق:  -

الربحية وحده، وهناك مشروعات عامة أخرى لا يمكن تحديد حجم إنفاقها وإنتاجها على هذا 

النحو في حالة التزامها بتحقيق أهداف اجتماعية معينة، إذ يلزم حينئذ تقدير العائد الاجتماعي 

 ه بعائده الإجمالي. للمشروع والحكم بعد ذلك على إنتاجية المشروع على ضوء مقارنة نفقات

من المعروف أنها هي التي تدفع المشروعات الخاصة لتخفيض بالنسبة للحوافز الفردية:  -

تكلفة الإنتاج وتحسين مستواه ونظرا لانتفاء هذه الحوافز في حالة المشروعات العامة فانه مكن 

ور وعن طريق غير المؤكد أن تسعى بدورها لضغط الإنفاق وتعظيم الناتج، على أنه من المتص

إشراك العاملين في هذه المشروعات في الأرباح التي تحققها وربط الترقيات والمكافآت التي تنفق 

  2لهم بالكفاءة التي يظهرونها في العمل.

تقتض ي متطلبات الترشيد تبني سياسة  . الضوابط المساعدة على ترشيد الإنفاق العام:ب/

شيد الإنفاق العام وما يرتبط به من جوانب، على واضحة وتدابير محددة وعملية في مجال تر 

غرار ترشيد الاستهلاك الفردي والكلي وإرساء ثقافة الترشيد كسلوك دائم شامل لجميع المجالات 

وترتبط عملية ترشيد النفقات العامة بضابطين ينبغي  3عند اختلاف الأعوان الاقتصاديين،

العمومية نحو تعظيم النفع العام، والثاني وجوب الاعتماد عليهما أولهما ضرورة توجيه النفقات 

 تجنب التبذير والإسراف.

                                                           
 .127بلقاسم رابح، مرجع سابق، ص 1
 .80بن عزة محمد، مرجع سابق، ص 2
لمين بليلة، ترشيد الإنفاق العام بهدف الإقلال من ظاهرة الفقر مع الإشارة إلى واقع الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم  3

               .   232، ص 2016-2015، 03الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر 
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 1ويتطلب ذلك:توجيه النفقات العمومية نحو تعظيم النفع العام:  .1

 عدم تخصيص النفقة لتحقيق المصالح الخاصة؛ -

توزيع نفقات الدولة على أساس نظرة إجمالية وشاملة لاحتياجات مختلف المرافق العامة  -

حدد أولويات واضحة للإنفاق بحسب الأهمية النسبية لخدمات التي يقدمها كل مرفق بحيث ت

 منها.

يمكن ضبط تجنب التبذير والإسراف لعدم ضياع الأموال وجوب تجنب التبذير والإسراف:  .2

 العامة في إنفاق غير مجدي، وتظهر صور الإسراف والتبذير في ما يلي:

 ارتفاع تكاليف تأدية الخدمات العامة؛ -

 سوء تنظيم الجهاز الحكومي؛  -

 تحقيق مآرب خاصة لبعض ذوي النفوذ والسلطة؛ -

عدم وجود تنسيق في العمل بين الأجهزة الحكومية كما هو الحال مثلا بالنسبة للأجهزة  -

 المسؤولة عن المياه والكهرباء وتعبيد الطرقات؛

 المبالغة في نفقات التمثيل الخارجي. -

 

 

 

 

 

                                                           
 .50-49بوزينة نسيمة، مرجع سابق، ص 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخامسة المحاضرة
 (العامة الموازنة)العامة الميزانية
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 )الموازنة العامة(الميزانية العامة: حاضرة الخامسةالم

العصر الدور الذي أصبحت الدولة تلعبه في  بازديادأهمية الميزانية العامة  ازدادتلقد    

فالتطور الذي حدث في طبيعة الدولة  في جميع النظم، الاقتصاديةالحياة   في إدارة الحديث

، وبما أن للدولة عدة وظائف ومهام الاقتصاديةالمالية وعلى أهدافها  على وظيفتها انعكس

لتغطية النفقات الواجبة لإشباع تلك  إلى إيرادات وموارد يتحكم عليها القيام بها فهي تحتاج

العامة للدولة في عصرنا الحالي وسيلة أصبحت الموازنة المطلوب، وبذلك الوظائف على الوجه 

رئيسية من وسائل تنفيذ السياسة العامة للدولة، لذلك فقد أولي هذا التنظيم المالي أهمية 

السياسية  تحقيق أهداف الدولة، الأداة الرئيسية التي يمكن من طريقهاكبيرة نظرا لكونها 

عن السياسة العامة للدولة التي والاقتصادية والاجتماعية خلال فترة مالية، إذ يمكن الكشف 

الاقتصاد الكلي لتأمين التجانس ما بين  تتحمل في طياتها استشراف لتوقعات وسيناريوها

طريق تحليل أرقام الإيرادات العامة والنفقات العامة،  عن التوقعات الاقتصادية والاجتماعية

 التي تجمعها وثيقة واحدة هي الميزانية العامة للدولة.

 أولا: مفهوم الميزانية:

العامة من أهم أدوات السياسة المالية للدولة التي تستخدمها لتسيير مصالحها  تعتبر الميزانية   

اختلاف تعريفها بين المفكرين الاقتصاديين والماليين،  العمومية وتلبية حاجيات مجتمعاتها، وعلى

إلا أنها تحمل نفس  القانوني،منهم من يعرفها من الجانب الاقتصادي والآخر من الجانب 

 وتخضع لنفس المبادئ. الخصائص،

 أ/ السياق التاريخي للميزانية: 

في تعريف الميزانية العامة كان لابد لنا من الوقوف على أهم المحطات التاريخية  قبل الانطلاق  

 التي مرا بها مفهوم الموازنة العامة للدولة، 



   
48 

فقد كانت  في العصور القديمة لم تكن مالية الدولة منفصلة عن مالية الملك أو الحاكم،   

فرق  لا  أسرته، أيينفق على  لة، كماالدو معا بحيث ينفق الملك أو الحاكم على  تختلط ماليتهما

بالنسبة للإيرادات التي كانت تجمع من أفراد  العامة، وكذلكالخاصة والنفقات  بين النفقات

للملك مطلق الحرية في فرض الضرائب  أعمالهم، وكانمستوياتهم وطبيعة  اختلافالشعب على 

ضوابط تشريعية التي تحدد وذلك لعدم وجود يشاء، كما  وإنفاقها والرسوم وجمع الأموال

 .1سلطات الملك في هذا المجال

والجدير بالذكر هنا أثرا هاما في المبادئ المالية عند المسلمين هو "كتاب الخراج القاض ي أبي    

يوسف يعقوب بن ابراهيم الأنصاري" الذي وضعه بناء على طلب الخليفة هارون الرشيد في 

الإنفاق بما يتوافق مع الكتاب  وتحديدتنظيم الخراج وغيره من الموارد المالية لبيت مال المسلمين 

 .2والزمن والسنة

وعلم المالية لم يأخذ شكاله الحالي كعلم يدرس الإيرادات والنفقات العامة والميزانية إلا في     

الباحثين في قواعد علم المالية العامة هو العالم  وأول ، ميلادي 19الثلث الأول من القرن 

 رضهاف وأسسحوث في قواعد الجباية، وأنواع الضرائب ثم تلته الب 1576عام  Bodin الفرنس ي

ظهر كتاب "روح القانون" للمؤلف "مونتسكيو" يحوي عدة قواعد و أسس للنظام  18القرن  وفي

نشر كتاب "ثروة الأمم" الذي جاء فيه قواعد  1776وفي القرن سنة  الضريبي،السياس ي و المالي و 

 .3بالضرائعلمية صريحة لمختلف 

ميلادي أصبح علم المالية علما مستقلا له قواعده وأسسه و تأثيراته التي  20بداية القرن  ومع

على  وأصبحأصبحت محل اهتمام و دراسة. هكا تطور علم المالية العامة تبعا لتطور دور الدولة 

                                                           

نور محمد لمين، دور الموازنة العامة في التنمية الفلاحية كبديل اقتصادي خارج قطاع المحروقات، مذكرة ماجستير، جامعة  -1 

 .18.ص:  2012-2011تلمسان،

 .37، ص2003الجامعية، الجزائر، محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات  -2 

 ، بتصرف.38محمد عباس محرزي، المرجع اعلاه، ص  - -3 
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و  تمعاتوكذا الاجتماعية في المج والاقتصاديةالسياسية  والمتغيراتما هو عليه اليوم يتلاءم 

 يتأثر بها و يؤثر فيها.

تعتبر فكرة إعداد موازنة عامة لنفقات وإيرادات الدولة عن فترة مقبلة وبالصورة التي هي و    

في انجلترا عندا أصبح ضرورة  1628عليه حاليا فكرة حديثة العهد إذ يرجع تاريخها إلى عام 

ب( لتمويل النفقات العامة، اعتماد الإيرادات والمصروفات من السلطة التشريعية )ممثلي الشع

 .1في فرنسا )أي بعد الثورة الفرنسية( 1789والى سنة 

يتعرضون لمناقشة  الضرائب، فكانوالتأتي مرحلة مطالبة نواب الشعب الموافقة على فرض    

أين أصبح البرلمان يعتمد  خيرةالمرحلة الأ  ، ثم تلتهاالأوجه التي تنفق فيها حصيلة الضرائب

لاعتماد الدوري، ومن هنا ظهر الشكل العلمي  ة والنفقات العامة بالإضافة إلىالإيرادات العام

 .والأكاديمي للموازنة العامة المطبقة في وقتنا الحالي

 ب/ مفهوم الميزانية العامة:

ت مفصلة ارة عن تقديراهي أداة أساسية للتنظيم والإشراف على المستقبل، وهي عب يزانيةالم   

على ما لديها من إحصاءات ومعلومات، لكل من إيراداتها ومصروفاتها  تقوم بها الحكومة، بناء

، وقد عرفه المشرع السنة المالية خلال فترة معينة من الزمن عادة ما تكون سنة، تعرف بـ

 الجزائري كما يلي:

 ويتم تشمل الميزانية الإيرادات والمصروفات النهائية      
ً
للدولة، التي يحددها قانون المالية سنويا

 للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
ً
  .2 توزيعها وفقا

 

                                                           

، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان، الأردن، زكريا احمد عزام ،محمود حسين الوادي -1 

 .131. ص:2000

 المعدل والمتمم المتعلق بقوانين المالية. 1984لسنة  71-84من القانون رقم 6المادة  -2 

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
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والنفقات الخاصة  الإيراداتالميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية وترخص بها مجموع     

  .1بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال

وتحدد هذه  ،تقدر موارد ميزانية الدولة وأعباؤها وتبين في الميزانية على شكل إيرادات ونفقات     

وص عليها الموارد والأعباء ويرخص بها سنويا بموجب قانون المالية وتوزع حسب الأحكام المنص

 الإيراداتتنفيذ مجموع النفقات، وتقيد مجموع  الإيراداتتضمن مجموع  ،في هذا القانون 

 .2والنفقات ضمن حساب وحيد يشكل الميزانية العامة للدولة

من خلال التعارف السابقة يمكن استخلاص بأن ميزانية الدولة بأنها برامج مالية تتضمن   

ت ونفقات لمدة معينة عادة ما تكون السنة، وتتضمن هذه خطة مالية تشمل هذه الخطة إيرادا

البرامج أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، وينطوي ذلك تحت السياسة العامة للحكومة 

 حسب الأولوية.    

 خصائص الميزانية العامة للدولة:  ج/ 

 بمجموعة من الخصائص يمكن إيجازها فيما يلي: تتميز الميزانية العامة للدولة 

  الميزانية العامة تنبؤ وتقدير: تعد الميزانية العامة بمثابة كشف توقعات أو جدول تقديري

 للإيرادات الواجب تحصيلها، والنفقات التي يلزم القيام بإنفاقها خلال فترة مستقبلية.

  اعتماد الميزانية العامة للدولة الميزانية العامة ترخيص وإجازة: يعتبر صدور قانون

لا تعتبر مشروع الميزانية العامة وثيقة ، إذ ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصها

طريق جلسات  مادة، عن ومادةرسمية إلى بعد مصادقة السلطة التشريعية عليه بابا 

أخر  وبمعنىترخيص للسلطة التنفيذية لتنفيذه،  وإعطاءعلنية لمناقشة هذا المشروع 

جب أن توافق السلطة التشريعية على خطة الحكومة لما سيتم تحصيله وما حدد ي

                                                           

 المتعلق بـ محاسبة عامة. 1990أغسطس  15المؤرخ  21-90من القانون رقم  3المادة   -1 

 المالية. المتعلق بقوانين 2018سبتمبر  2المؤرخ  15-18من القانون الأساس ي رقم  14المادة  -2 
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لا يمكن فرض ضريبة إلا بعد  مقبلة، مثلا لإنفاقه من هذه التحصيلات خلال فترة سنة 

 موافقة السلطة التشريعية

  ضرورة اعتماد التقديرات: أي أن الميزانية العامة تصدر بموافقة السلطة التشريعية

تعتبر سجلا يتضمن ، إذ وإصدار قانون بذلك يسمى بقانون المالية في الجزائر واعتمادها

توقعات السلطة التنفيذية لما ستنفقه وتحصله من مبالغ خلال مدة زمنية محددة تقدر 

مرصودة  ومبالغالميزانية بما تحتوي من نفقات وإيرادات  واحدة، وتعكسعادة بسنة 

 والاقتصاديالحكومة في الفترة المستقبلية على الصعيد السياس ي  منهما، برنامج عمل

 1والاجتماعي.

  :يتم اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل البرلمان بموجب ترخيص دورية الاعتماد

السنة محدودة هي يتمثل في التصويت على قانون المالية وهذا الاعتماد يكون صالح لمدة 

حتى لا  وهذا / من نفس السنة.31/12من السنة وتنتهي في / 01/01، تبدأ من الواحدة

ترهق الجهات المسؤولة عن إعداد الميزانية إذا كانت أقل من سنة وتصعب عملية 

 مع الحساب الختامي إذا زادت عن السنة. وضبطهاالرقابة على تنفيذ الميزانية 

 اسية واجتماعية إذ يمكن من لها دلالات سي الميزانية العامة توجيه: تعتبر الميزانية العامة

 التي تسعى من خلالهاللسياسات العامة للدولة خلالها الكشف عن مختلف أغراض 

 تحقيقها. إليتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي الدولة 

  الميزانية العامة خطة مالية شاملة: لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة

 الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة.للتنمية 

                                                           

بلعربي فاطمة الزهراء و بن سعيدي يمينة، الميزانية العامة للدولة و تبني الجزائر مشروع التحديث الميزانياتي، مذكرة لنيل  - 1 

 . 9، ص 2016 -2015شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
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  تم تعريف الميزانية سابقا فهي تعبر عن برنامج  كما :الأداءقاعدة لمراقبة الميزانية العامة

تعتبر كأداة لمراقبة الأداء من خلال  وبالتاليأو خطة عمل للحكومة لفترة زمنية محددة 

تم  وماقياس حجم ونسبة ما تم تحقيقه من البرامج المسطرة والمقارنة بين ما كان مقررا 

 ومدى تأثيره على النمو الاقتصادي ومختلف المؤشرات الاقتصادية،، تحقيقه فعلا

 إضافة إلى التحقق من الاستعمال الأمثل للموارد دون إسراف.

 العامة يزانيةاد المثانيا: أبع

 يلي: ا فيماهجاز اتتميز الميزانية بجملة من الابعاد يمكن 

 :للميزانية العامة/ البعد الاقتصادي 1

دورا مهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لاسيما في حالة التقلبات  تلعب الموازنة العامة    

والتشغيل والدخل الوطني،  الأسعار الرواج( لما لها من تأثير في مستوى  الاقتصادية )الكساد،

توزيع الدخل لتقليل التفاوت بين  إعادة إلىالموازنة العامة الحكومة من خلال حيث تسعى 

الفرص المتكافئة  وإتاحةفي توزيع الدخول والثروات والتقريب بين طبقات المجتمع  الأفراد

لطبقات  الإنفاقونسب  أنواعتغيرات في  إحداثلتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال 

 الداخلية.من مختلف الشرائح  الأفرادالدخل المختلفة والضرائب التي تجبى من 

الحكومي  الإنفاقمعظم محاولات تحقيق الاستقرار الاقتصادي ترتكز على تخفيض  إن       

لتنموية ا غراضالأ ذلك يتطلب تعبئة الموارد في الوقت ذاته لتمويل  أن إلا لتحقيق توازن الموازنة 

 يجب تتضمن في طياتهاالموازنة العامة  ه عند إعدادأنهذا يعني ، للتمكن من زيادة العوائد

توجه نحو تحقيق الاستخدام الكامل  أنلابد  العامةتحقيق الاستقرار الاقتصادي فالسياسة 

لبطالة الخضوع لتقلبات قوية تسودها ا إلىوفي غير ذلك سيميل الاقتصاد  الأسعار واستقرار 

 الأمنب يعصفالذي  الأمر والتضخم ويتبعها تراجع في الدخل والمستوى المعيش ي للمواطن 

 .الاقتصادي
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 البعد السياس ي للميزانية العامة:/2

الهامة،  القضايا إزاء حكومةالميزانية العامة بثقل دورها لدى كل دولة أو يتسم البعد السياس ي    

 وصناع المسئولين والاقتصادية على  والاجتماعية السياسية البيئة تفرضه تحدي أكبر تشكل والتي

إنشاء  عبر ومعالجتها مواجهتها ينبغي جسام مسؤوليات وأمام حرج موقف في وتضعهم القرار

 ولن يتم هذا إلا من خلال خلق نوع من التوازن ما وفعالية، دقة وبأكبر  عميقة ميزانية حكيمة

ضوء قيام المؤسسات التشريعية وبدرجات متفاوتة، بين الجهازين التشريعي والتنفيذي في 

وحسب طبيعة النظام السياس ي القائم برقابة سياسية عند إعداد الموازنة وتعديلها أو رفضها 

ورقابة سياسية لاحقة في ضوء الإنفاق الفعلي الوارد في تقارير الأجهزة الفنية المحاسبية 

 المساندة.

يرتكز على مجموعة وفي هذا الصدد يمكننا القول بأن البعد السياس ي للميزانية العامة للدولة   

الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية، والبعد الديمقراطي، والسياسات العامة من العناصر وهي 

ة للدولة، ودرجة الاستجابة للمطالب العامة، ودرجة إعلام الرأي العام، والثانية تتعلق بضرور 

التشريعي والجانب السياس ي الأعمق لمشروع قانون الموازنة  –التمييز الدقيق بين الجانب الفني

 .العامة للدولة

 البعد الاجتماعي للميزانية العامة:/ 3

 ءالفوارق بين الطبقات والرخا الاجتماعية، تقليليتعلق هذا البعد بمفاهيم العدالة    

 الاجتماعي ءتضعها وتنفذها الحكومة في مجال الرخاالأهداف التي  حيث تعكس ،الاجتماعي

 تطوير الخدمات الصحية، تقديم التعليم المجاني، التعليمية، الدولة بالخدمات اهتمامومدى 

د وذلك من ار فتوزيع دخول الأ  وإعادة الخدمات، وغيرها من ءإيصال الكهربا مد شبكات المياه،

 .الاجتماعيةخلال الضرائب التصاعدية 
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 مبادئ الموازنة العامة ثالثا: 

هناك مجموعة من القواعد الأساسية والمبادئ التي تلتزم السلطة التنفيذية باحترامها عند       

   إعداد الميزانية العامة وتنحصر هذه القواعد بصفة عامة فيما يلي:

يقصد بمبدأ السنوية أن يتم تقدير نفقات الدولة وإيراداتها  مبدأ سنوية الميزانية العامة:/ 1

المبدأ يبين بأن الميزانية يجب أن تقرر بواسطة  وهذا دورية،لمدة سنة واحدة ويتم ذلك بصفة 

اعتماد سنوي من السلطة التشريعية، وطالما لم يجدد هذا الاعتماد فإن الحكومة لا تستطيع 

 .إنفاق أي مبلغ من مبالغ الميزانية

 وهناك استثناءات خاصة لهذا المبدأ وتتمثل فيما يلي:

  هي عبارة عن فتح اعتمادات مالية شهرية قتة(الشهرية المؤ )الميزانية عشر  ءالإثناميزانية :

بناءا على ما تم إنفاقه استثناءا لعدم المصادقة  اللاحقة،مؤقتة على حساب الميزانية 

 17-84من قانون  69وهذا ما جاءت به المادة ، على الميزانية اللاحقة في وقتها المحدد

من الميزانية  1/12في حدود  مؤقتةالمتعلق بقانون المالية في الجزائر، العمل بميزانية 

 أشهر )نفقات التسيير(  03السابقة لمدة

 للنفقات، تقومفي حالة عدم كفاية تقديرات الميزانية العامة  الإضافية: الاعتمادات 

 بالجزائر.الاعتمادات التكميلية  إضافية،السلطة التشريعية بالمصادقة على اعتمادات 

  اريع تفوق مدة انجازها السنة حيت ترخص السلطة لمش اعتماداتترصد  البرامج:رخص

 .التشريعية لهذه المشاريع بحصص سنوية وهو خروج عن مبدأ السنوية

يقصد به إظهار تقديرات كافة نفقات وإيرادات الدولة دون إنقاص أي جزء : / مبدأ الشمولية2

القاعدة مبدأين أساسيين منها، وبدون أية مقاصة بين بنود الإيرادات والنفقات وتتضمن هذه 

 هما:

 .مبدأ عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة 
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  مبدأ تخصيص النفقات ونعني بها تخصيص مبالغ محددة لكل وجه من أوجه الإنفاق

 الحكومي.

 / مبدأ وحدة الميزانية:3

حتى يسهل رداتها في وثيقة واحدة ييقصد بوحدوية الميزانية أن تدرج جميع نفقات الدولة وا    

هذه الوثيقة  اشتملت يتحقق هذا إذامعرفة مركزها المالي وتوقع التقديرات خلال العام المقبل، و 

السلطة جميعا مضمونة معا ومقدمة في وقت واحد إلى  توإيراداعلى التوقعات المتعلقة بنفقات 

يطلع على فمبدأ السنوية يتيح لكل من  الميزانية، باعتماد، وهي السلطة المختصة التشريعية

بسرعة على أهداف الدولة المستقبلية وعلى بنود الإيرادات والنفقات في موازنة الدولة التعرف و 

هو المركز  وقت واحد، وفي نهاية الأمر يظهر إن كانت الموازنة متوازنة أم بها عجز أم فائض وما

 .1المالي الحقيقي للدولة

 العامة ببعض المرافق يتمثل العارض الأول كون  حدة عارضان أساسيانقاعدة الو  وتعترض    

تكمن من  خاصة، ميزانيةمحاسبتها مرسومة في  رؤيةذات الطابع الصناعي والتجاري تحتاج إلى 

مع دمج  المردودية تقدير  ، إذ يتعارضالذاتي التمويل إمكانيات منحهايو لمردودیتها تقدير جيد 

العامة، فلم یعد من الممكن أن تدرج نفقات السلطات العامة  الميزانيةو نفقاتها ضمن  إيراداتها

واحدة إلى جانب  ميزانيةالبحتة في  الإداريةوالقضاء و قوات الأمن وغيرها من النفقات العامة 

، التي لها أوضاع خاصة و حاجات الاستثماريةوالتجاریة النفقات الخاصة بالمصالح الصناعیة و 

 .كما أنه لم یعد من الممكن أن تطبق على نفقات الدولة قواعد و أصول واحدة ،ةخاص

الثاني یشير إلى أن عملیة الجمع لیس لها أیة قیمة إذا كانت تجمع مبالغ لیس لها العارض و      

نفس الطبیعة، كأن تضم نفقات مؤقتة مع نفقات ذات طابع نهائي، نفس الش يء بالنسبة 

                                                           

 .122. ص: 2002اء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طارق الحاج، المالية العامة، دار صف -1 
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هناك تعدیلان مزدوجان تم تقریرهما داخل  المذكوران الاعتراضينن الاعتبار للإیرادات أخذا بعي

من  بالخزينةقانون المالیة، وذلك بإخراج الميزانیات الملحقة من جهة وإنشاء الحسابات الخاصة 

 .1لكن دائما في إطار قانون المالیةالعامة جهة أخرى بعیدین ومنفصلين عن الميزانیة 

 :الميزانية/ مبدأ توازن 4

يقصد بها أن تتعادل النفقات العامة للدولة مع إيراداتها خلال السنة المالية دون زيادة أو  

، بمعنى ي تعني التوازن الكمي أو الحسابيكانت هذه القاعدة في ظل الفكر التقليد ولقدنقصان 

الميزانية  حدوث أي فائض أو عجز في ورفضأن تكون نفقات الدولة في حدود مواردها العادية 

الحديث يهتم لكيفية جعل الميزانية وسيلة لتحقيق الأهداف الفكر المالي  أنغير ، العامة

 .والسياسيةالاقتصادية والاجتماعية 

 إعداد الميزانية:دورة  :رابعا

باعتبار أن الموازنة العامة للدولة البرنامج المالي الذي یعكس سیاسات الحكومة المختلفة،      

السیاسات والأهداف التي ترغب الحكومة في  لاختبار والإطار الذي یتضمن القرارات المتعددة 

، وكذلك اختیار الوسائل والبرامج التي تؤدي إلى تحقیق هذه الأهداف، ولذلك فإن تحقيقها

وهي المعبرة  التنمية، فهي إحدى أدوات الاقتصاديةزنة العامة تحتل موقفا محوریا في الحیاة الموا

، كما أنها تساهم في إعادة توزیع الدخل وفي توزیع الناتج القومي على الاقتصادية السياساتعن 

إعداد  عمليةالأنشطة التي ترید الدولة تشجیعها، أو المناطق التي ترید إنمائها، وبالتالي فإن 

أو فنیة فحسب، بل هي أساس الحركة السیاسیة في المجتمع  إدارية عمليةالموازنة العامة لیست 

، ولهذا تمر خطوات إعدادها بجملة من المراحل وهي والاقتصاديةوفي صلب قضایاه المعیشیة 

 يلي: كما

                                                           

  .71. ص: 2013حسن عواضة، "علم المالیة العامة"، منشورات دار الطليعة، بيروت، لبنان،  -1 
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 مرحلة الإعداد والتحضير:/1

مرحلة في نظرنا لكونها أول مرحلة في الموازنة  تعتبر مرحلة الإعداد والتحضير للميزانية أهم    

تخضع لها جميع المراحل التالية، وهذا من خلال وضع تقديرات للنفقات والإيرادات وما يترتب 

وكذا السياس ي وما يميز هذه المرحلة  يعنها من نتائج تمس كل من الجانب الاجتماعي والاقتصاد

 المخولة قانونا بإعدادها.أنها تكون على عاتق السلطة التنفيذية فهي 

قانون المالية ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية لكونه من بين الأعمال  فتحضير مشروع  

الخاصة بالإيراد العام من حيث مصادره ومن والمعلومات الإدارية المتعلقة بمختلف البيانات 

ت المالية الخاصة حيث عبئ تحصيله من مختلف الطبقات الاجتماعية إلى جانب أن تلك البيانا

تبدأ العملية من الأعلى إلى الأسفل  العامة، حيثالحاجات  وتلبيةبكيفية وآليات تقدير وإشباع 

الدولة بتقدير الإيرادات والنفقات العمومية لفترة مستقبلية  وأجهزةحيث تقوم مختلف المصالح 

 .1محددة بسنة من خلال إتباع مراحل مختلفة وإجراءات معينة

 2:بالمراحل التاليةتحضير الميزانية العامة من جانب النفقات وتمر مرحلة 

تقوم المديرية العامة للميزانية لوزارة المالية بإعداد تقرير عن الوضعية  .1

على مجلس الوزراء من أجل تحديد مبدئي  للبلاد، تعرضها والماليةالاقتصادية 

  قطاع.المتعلقة بكل  والأولوياتللسياسة المالية العامة 

بناءا على توجيهات الحكومة منشور التعليمة التأطيرية  مديرية الميزانيةتعد  .2

الميزانية من تحديد  الخطوات الأساسية لإعدادلإعداد الميزانية يتضمن 

الإنفاق  العام، مستوياتوضرورة ترشيد الإنفاق  والاقتصاديةالوضعية المالية 

 تلف الوزارات.ترسل لمخ ...،المسموح بها 

                                                           

 .43.ص :2011زيوش رحمة، الميزانية العامة لدولة في الجزائر، جامعة تيزي وزو، قسم الحقوق، أطروحة دكتوراه،  -1 

 25-24-23الزهراء، بن سيعدي يمينة، مرجع سابق ، ص  بلعربي فاطمة - 2 
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تقوم بتحضير  والوسائل،يوجد على مستوى كل قطاع مديرية مكلفة بالميزانية  .3

الميزانية استنادا لمحتوى المنشور بتقدير نفقاتها بداية من أصغر وحدة إدارية 

تجمع تلك الاحتياجات على مستوى القطاع ترسل  الوزارة،تابعة لكل قطاع إلى 

رها ترسلها وزارة المالية في شكل نفقات إجمالية بدو  والتيإلى الوزارة المخصصة 

 الثبوتية.مرفقة بالوثائق 

 المقبلة.بنفس الطريقة تعد وزارة المالية نفقاتها المتوقعة خلال السنة  .4

 :بالمراحل التالية يراداتتحضير الميزانية العامة من جانب الإ وتمر مرحلة 

يقتصر تقدير الإيرادات العامة على الوزارة المالية كونها تتمتع بالأجهزة القائمة  .1

يتميز تقدير  ا...، كمالإتاوات  جبائية، والشبهعلى تحصيل الإيرادات الجبائية 

الإيرادات بعدة صعوبات نظرا لتأثرها بمختلف العوامل الاقتصادية 

ثل ما أحدثه فيروس كورونا والسياسية وحتى الظروف الطبيعة م والاجتماعية

  شعوبها.على اقتصاديات الدول و 

مستوى مديرية الميزانية لوزارة المالية، حيث  المالية علىيعد مشروع قانون  .2

الإيرادات في مشروع واحد للسنة  ومجموعتجمع نفقات مختلف القطاعات 

 يقدم وزير المالية عرض تقيمي لمشروع قانون المالية على مستوى  المقبلة،

التعديل بناءا على اقتراح الوزير الأول أو رئيس  ويمكنمجلس الوزراء 

 الجمهورية.

يتم إعداد مشروع  الوزراء،بعد الأخذ بكل التوجيهات المتفق عليها في مجلس  .3

 الوزارات.كل  ويرسل إلىقانون المالية في شكله النهائي 
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 :)الاعتماد( مرحلة الإقرار / 2

بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره بعد إجراءات تعديلات تبدأ هذه المرحلة       

يقوم المجلس ، و مرفق معه خطاب وزير المالية ويكون  لمجلس التشريعي في المدة المحددةلرفعه ل

 باللجنة المالية
ً
بدراسة مشروع قانون الموازنة وتحليل ومناقشة في البرلمان  التشريعي ممثلا

للإجابة عن أي  للمديرية العامة للميزانية العام دير المالمالية و ير عناصر المشروع مع وز 

ضوء واقتصاديين من خارج المجلس وفي  استفسارات كما يجب للجنة الاستعانة بخبراء ماليين

 ذلك تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي حول المشروع.

عرض تقرير اللجنة ومطالعاتها وتوصياتها على المجلس التشريعي والذي يقوم  يتموبعد ذلك 

بمناقشة التقرير ومشروع القانون مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وفي حال اتخاذ قرار 

لتعديله في ضوء قرار المجلس  للميزانية العامة للمديرية المركزية الإدارةبالتعديل يعاد إلى 

ويمكن صياغة مرحلة المناقشة عبر الخطوات  ،رى للمجلس لإقراره بشكل نهائيوإعادته مرة أخ

 التالية:

  تعرض السلطة التنفيذية مشروع الميزانية مرفقا بجميع الوثائق المتعلقة به على

 75سبتمبر من كل سنة، ليتم مناقشته في مدة أقصاها  15السلطة التشريعية قبل 

يوم على مستوى المجلس الشعبي  45)من تاريخ عرضه على البرلمان  يوم ابتداء

أيام للجنة متساوية الأعضاء للبث في  8و الأمة،يوم على مستوى مجلس  20الوطني،

الملف إلى لجنة برلمانية مختصة بقطاع المالية  الغرفتين( يحول شأنه في حالة خلاف بين 

 التخطيط.و  والميزانية

 هذه المناقشة بوضع  المالية، تنتهيالمشروع مع وزير  ومناقشةة تقوم هذه اللجنة بدراس

  واقتراحاتها.تقرير تمهيدي يتضمن ملاحظاتها 
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  إجمالية بصورة الحكومة تمر الميزانية العامة في السلطة التشريعية بمرحلة المناقشة مع

ات مرحلة التعديل بعد الأخذ برأي النواب وأعضاء لجنة المالية في شكل اقتراح ثم

من دستور الجزائر "لا يقبل اقتراح أي  139تعديلية مدونة شريطة التقيد بأحكام المادة 

قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا 

كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر 

 ات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".من النفق

إقراره وإصداره كقانون ويعمل به  يتممشروع القانون بعد إقراره من المجلس التشريعي ليحال  

عدم الالتباس بين ميزانية الدولة وقانون ، وتجدر الإشارة هنا إلى بعد نشره في الجريدة الرسمية

المالية فهي فقط الجزء المحاسبي، الخطة المالية لقانون المالية قانون المالية هو الحاوية 

 .الميزانية هي المحتوى و 

 حلة التنفيذ:/مر 3

ويتم من خلالها تنفيذ النشاطات والبرامج والخدمات التي رصد  جانفي1وتبدأ هذه المرحلة من 

 التالي:صصات في قانون الموازنة العامة وتتم على النحو لها مخ

إصدار الأوامر المالية العامة والخاصة والحوالات المالية الشهرية التي تحدد لكل مركز مسؤولية 

 التنفيذ بـ:تتم عملية و ، اتفاقحجم الإنفاق الشهري لكل مادة أو بند 

  عملية التحصيل بناءا على مبدأ عدم تخصيص  تتمالإيرادات: عملية تحصيل

 محاسبية،هذه العملية بمرحلة إدارية وأخرى  التحصيل، تمر ملائمة  ومبدأالإيرادات 

دارية عملية إثبات الإيراد أي تكريس حق الدائن العمومي ثم تصفية تضم المرحلة الإ 

إصدار أمر التحصيل أي إصدار سند  الحقيقية، بعدالإيراد بمعنى تحديد قيمته 

بعدها تأتي المرحلة المحاسبية القائمة على تحصيل قيمة ، لتحصيل قيمة الإيراد

    الإيراد.
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  المالية المرصودة  الاعتماداتتتم عملية صرف النفقات وفق النفقات: عملية صرف

تضم المرحلة  محاسبية، وأخرى هذه العملية أيضا بمرحلة إدارية  الميزانية، تمر ضمن 

ثم تصفية  الدين،الإدارية عملية الالتزام بالنفقة وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات 

إصدار أمر بالدفع أي إصدار  ثبوتية، بعدالنفقة بمعنى تحديد قيمتها الحقيقية بوثائق 

  .حوالة من أجل دفع قيمة النفقة

 في الشكل  نفيذية تحت اشراف وزير الماليةالسلطة التمكن صياغة تنفيذ الميزانية التي تتولاها ي

 الشكل رقم: مراحل تنفيذ الميزانية العمومية 

 : مراحل تنفيذ الميزانية03الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

  قمن اعداد الباحث بالاعتماد على ما سبالمصدر: 

 : زمن سيرورة اعتماد الميزانية:خامسا

بفترات ابتداء من توجيه الميزانية  خطوات إعداد الميزانيةب تمر المراحل الأنفة الذكر والمتعلقة    

رحلة الاعتماد في مجلس الوزراء والتحضير لمرحلة المفاوضات والتحكيم وتليها منحو الإعداد 

لينتهي بها المطاف بمرحلة دخولها للبرلمان للتصويت، ويشترك في هذه المراحل كل من وزارة 

 المالية وزارات الإنفاق والحكومة والبرلمان، وكل ذلك يتم بفترات زمنية محددة وهي كالاتي:

 تنفيذ الميزانيةمراحل 

 مراحل صرف النفقات مراحل تحصيل الايرادات

 مرحلة صرف النفقات العمومية. -
 مرحلة التصفية. -
 مرحلة الأمر بالصرف. -

 مرحلة اجراءات الإثبات. -
 مرحلة التصفية. -
 مرحلة التحصيل. -
-  
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 زمن سيرورة اعتماد الميزانية :03الجدول رقم

 سيرورة اعتماد الميزانية الفترة الزمنية

من شهر مارس لشهر 

 أفريل

  الإنفاق وزارات الى توجيهية منهجيةإرسال مذكرة. 

 مفاوضات الميزانیة بين وزارات إلانفاق ووزارة المالیة  أوت إلى شهر من شهر ماي 

  إلانفاق ووزارة التحكيم في إجراءات الخلاف بين وزارات

 .المالیة

 .مجلس الوزراء في العامة الميزانيةاعتماد مشروع   شهر سبتمبر

 بصيغةالعامة للدولة  الميزانيةدراسة ومصادقة مشروع   شهر أكتوبر وشهر نوفمبر

 .قانون )المالیة( من قبل البرلمان

 .الجمهوريةإصدار قانون المالیة من قبل رئيس   شهر ديسمبر

  الرسمية الجريدةنشر قانون المالیة في. 

 من إعداد الباحث بالاعتماد على موقع المديرية العامة للميزانية. المصدر:

المختلفة  خيارات الدولة االذي يحدد بموجبهو الميزانية العامة عن أهداف الدولة المختلفة تعبر  

لتمر عبر المراحل الانفة الذكر ليتم في نهاية المطاف صياغة هذه الميزانية  على كل الأصعدة

، ويمكن صياغة وإصدار قانون المالیة من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية

 أنواع قوانين المالية كما يلي:

  مشروع قانون المالية للسنة المقبلة قبل يوم  بإيداعقانون المالية للسنة: تلزم الحكومة

من السنة الجارية، ويرفق بتقرير توضيحي للتوازن الاقتصادي والمالي ووضعية  30-09

 تقديرات الايرادات.
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  قانون المالية التكميلي: قد تطرأ ظروف تحتم تعديل تكملة قانون المالية للسنة فيكون

التي لم يتم توقعها  والتغيراتواكبة المستجدات لم وهذابموجب قانون المالية التكميلي، 

 خلال اعداد قانون المالية للسنة.

  تحقق  وماقانون ضبط الميزانية: هو عبارة عن عرض مفصل للعمليات المالية المنجزة

خلال فترة زمنية هي السنة، هدفه النظر في مدى تطابق الانجازات  ونفقاتمن ايرادات 

 القانون الحساب الختامي للميزانية.مع التقديرات حيث يقر هذا 

 الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية العمومية:

إن التحديد المسبق لمجمل إرادات ونفقات الهيئات العمومية المالية في شكل وثيقة قانونية     

 ملزمة، وهي الميزانية، يعني فرض قيود على حرية الأعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية لهذه

الهيئات. ومن أجل الاحترام الفعلي لهذه القيود، وجدت قواعد صارمة يتم بمقتضاها تنفيذ 

ويتجسد لدينا في ذلك فئتين مستقلتين من الأعوان  .الإيرادات والنفقات المرخص بها في الميزانية

 .بالصرف والمحاسبين العموميين هما: الآمرونلتنفيذ العمليات المالية الهيئات العمومية 

 الأمر بالصرف: -1

الآمر بالصرف بوجه عام هو كل شخص يتولى بصفة قانونية أمر إدارة وتسيير إدارة عمومية، 

إداريا لها، كما هو الشأن بالنسبة للوزير، الوالي، رئيس المجلس رئيسا ماليا وإداريا، باعتباره 

 .1الشعبي البلدي، ورئيس المؤسسة الإدارية ذات الطابع الإداري 

هل الشخص قانونا ليكون آمر بالصرف عن طريق التعيين مثل مدير المؤسسات العمومية ويؤ     

بعد  ويعينأو الانتخاب مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، ثم بعد ذلك تجرى عملية الاعتماد، 

 على توفر  وهذا بناءاذلك بموجب قرار إداري أن يصدر من الجهة الإدارية المختصة قانونا 

  .الشروط المطلوبة قانونا

                                                           

فنينش محمد الصالح، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه الدولة، جامعة الجزائر،  -1 

 .13، ص: 2012
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وحتى يصدر قرار تعيين الآمر بالصرف، باعتباره موظفا عموميا، يجب أن تتوفر فيه الشروط     

القانونية التي يتطلبها المشرع، حيث أنه لا يمكن توظيف أيا كان في وظيفة عمومية إلا إذا 

 :1توفرت فيه الشروط التالية

 ،أن يكون جزائري الجنسية 

  متمتعا بحقوقه المدنية،أن يكون 

 ،ألا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها 

  أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، أن تتوفر فيه شروط السن

سنة ميلادية كاملة، وأن يكون متمتعا بقدراته  18القانونية للتوظيف، وهي كحد أدنى 

 .نية والذهنية، وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد شغلهاالبد

-16حسب مواده  21-90وتتمثل صلاحية الأمر الصرف في تحصيل النفقات وفي صرف النفقات 

 كما يلي: 17-19-20-21

 : وتتم عبر مرحلتينبالإيراداتالمتعلقة  الصلاحيات  

الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم  الإجراءيعد  :إثبات الإيراد

 .الإيراداتبالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان  الآمر 

لديون ا الواجب تحصيله منبلغ المبتحديد عملية تصفية الإيرادات  تسمح :الإيرادات حصيلت 

ويتم في هذه العملية إصدار سند  ا،بتحصيله والأمر الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي 

 .الصرف إلى المحاسب العمومي الآمر التحصيل من 

 - :وتتم عبر ثالث مراحل الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:

                                                           

العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، ، المتضمن القانون الأساس ي 2006/07/15المؤرخ في  06-03من الأمر  75المادة  -1 

 .08، ص: 2006/07/16، الصادرة في 46عدد 
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يتم بموجبه إثبات نشوء الدين )على الدولة بطبيعة الحال(  الذي الإجراءويعد  النفقة:إثبات  

 .إذن هو تصريف ينش ئ نفقة على ذمة الحكومة

تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية بتحديد المبلغ الصحيح  التصفية:

يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل وفي هذه المرحلة  ،20حسب المادة  وذلكللنفقات العمومية 

  .والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة ملا ستالا 

 والتيالمعمول بهما  والتنظيمبالنفقات غير المطابقة للتشريع  الالتزاملا يلزم الآمر بالصرف إجراء 

 :تأمر بصرفها السلطة و لا سيما في الحالات التالية

 .الاعتماداتعدم توفير  –

 .عدم توفير المنصب المالي –

 عدم وجود باب تحسم منه النفقات –

على أن الدفع عملية مادية محضة، قبل دفع مبلغ الدين للدائن  22تصف المادة : الأمر بالدفع

على المحاسب العمومي أن يتأكد من هوية الدائن الذي حررت له حوالة الدفع، و لهذا فعلى 

الدائن أن يسلم كذلك إلى المحاسب العمومي إيصال الدفع الذي بلغ له من طرف الآمر بالصرف 

لدفع بتحويل إلى حساب بنكي أو بريدي فإن إيصال الدفع لا و لكن إذا تعلقت العملية المادية ل

 الةالذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحو  الإجراءويعد ، مبرر لوجوده

الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع  الأمر بالوثائق الثبوتية للدائن وهو  فاقهاوإر 

 الدائن. شخص لمبلغ من المال ل

 المحاسب العمومي: -2

 التي المالية العمليات بجميع يقوم والذي ،قانونيا تكليف فمكل يكون  الذي الشخص هو   

 الأموال لمصادر  تقارير  من والحكومات، الدولة تخص التي العامة العمومية الميزانية تخص

 بالمكان وتوظيفها المصاريف إنفاق وترشيد والإيرادات الأموال جميع تحصيل وكذلك العامة،
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 والقواعد والأمور  التعليمات لجميع متبعا قانوني بشكل العمومي المحاسب ويعمل. الصحيح

 بداخل تتم التي المحاسبية الأعمال تنظيم على القانوني المحاسب يعمل حيث العامة، المحاسبية

 ، حيث اعتبره المشرع الجزائري العامة المالية والمنشأة المؤسسة

 وهي: 22و18في المادتين  إليهاالعمليات المشار بلقيام ا مخولا له قانونياشخص بأنه 

  ودفع النفقات الإيراداتتحصيل.  

  أو المواد المكلفة بها مع  ،الأشياءأو  ،القيمأو  ،السنداتأو  ،الأموالضمان دراسة

  .المحافظة عليها

 تسير حركة الحسابات الموجودة. 

  والعائدات ،والممتلكات ،والقيم ،والسندات الأموال تداول  تسيير. 

 :نأنواع المحاسبين العموميي

، الذي يحدد 3131-91التنفيذي نميز نوعين من المحاسبين العموميين حسب المرسوم      

إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، 

الأعمال التي يقوم بها. ومن أهم تصنيفات المحاسب بحسب طبيعة حيث تم هذا التمييز 

 العمومي ما يلي:

 المحاسب الرئيس ي:

، ويتمثل المالية للإدارات العموميةيتولى المحاسبون التابعون للدولة محاسبة العمليات 

 :2المحاسبون العمومين فيما يلي

  نجدبالنسبة للدولة:  

                                                           

والمتعلق بتحديد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف  07/09/1991المؤرخ في  311-91المرسوم التنفيذي رقم  - 1 

 .1651.ص:1991. 43والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. الجريدة الرسمية العدد 
2-ALI BISSAAD : droit de la comptabilité publique ; éditions houma ; Alger2004 ;page: 101. 
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 الذي يتولى تجميع مجموع محاسبات  وهو  ة:العون المحاسبي المركزي للخزين

 والمتممالمعدل  1986-09-02بتاريخ  225 – 86محاسبي الدولة )مرسوم 

 (.21/12/1991بتاريخ  495-91 بالمرسوم رقم

 1991 /11/05بتاريخ  129-91من المرسوم  06المادة  :أمين الخزينة المركزية 

 ينةالمصالح الخارجية للخز  وعملالمتعلق بتنظيم واختصاصات 

   من نفس المرسوم المذكور أعلاه. 07أمين الخزينة الرئيس ي: المادة 

   07/09/1991بتاريخ  313-91من المرسوم  53المادة  :الولائيةأمين الخزينة. 

 :مكلف بتجميع عمليات الميزانيات  العون المحاسبي المركزي للميزانيات الملحقة

 الملحقة

 :بالنسبة للجماعات المحلية نجد 

 خزينة للولاية بالنسبة للولائية أمين ال 

  أمين الخزينة للبلدية بالنسبة للبلدية 

  بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: نجد عون محاسبي رئيس ي لكل

  .مؤسسة

  وهم من يرسلوا بمحاسبتهم إلى المحاسب العمومي الرئيس ي من أجل تمركزها من طرف

 .هذا الأخير

: وهم من يرسلوا بمحاسبتهم إلى المحاسب العمومي الثانويينالمحاسبون العموميون 

 الرئيس ي من أجل تمركزها من طرف هذا الأخير ويمثلون في كل من:

 قابض الضرائب؛ 

  قابض أملاك الدولة؛ 

 قابض الجمارك؛ 
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   ؛ والمواصلاتقابض البريد 

 قابض التسجيل.  

 زمن سيرورة اعتماد الميزانية:رابعا: 

بفترات ابتداء من توجيه الميزانية  خطوات إعداد الميزانيةب تمر المراحل الأنفة الذكر والمتعلقة  

رحلة الاعتماد في مجلس الوزراء المفاوضات والتحكيم وتليها م والتحضير لمرحلةنحو الإعداد 

زارة ويشترك في هذه المراحل كل من و  لينتهي بها المطاف بمرحلة دخولها للبرلمان للتصويت،

 :كالاتيوكل ذلك يتم بفترات زمنية محددة وهي المالية وزارات الإنفاق والحكومة والبرلمان، 

 زمن سيرورة اعتماد الميزانية :04الجدول رقم

 سيرورة اعتماد الميزانية الفترة الزمنية

من شهر مارس لشهر 

 أفريل

 الإنفاق إرسال مذكرة منهجیة توجيهیة إإلى وزارات. 

 مفاوضات الميزانیة بين وزارات إلانفاق ووزارة المالیة  أوت إلى شهر من شهر ماي 

  التحكيم في إجراءات الخلاف بين وزارات إلانفاق ووزارة

 .المالیة

 .مجلس الوزراء في العامةاعتماد مشروع الميزانیة   شهر سبتمبر

بصیغة العامة للدولة دراسة ومصادقة مشروع الميزانیة   شهر أكتوبر وشهر نوفمبر

 .ل البرلمانبمن ق( قانون )المالیة

 إصدار قانون المالیة من قبل رئيس الجمهوریة.  شهر ديسمبر

 نشر قانون المالیة في الجریدة الرسمیة. 

 من إعداد الباحث بالاعتماد على موقع المديرية العامة للميزانية. المصدر:
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 طور ميزانية الدولةت

تعكس ميزانية الدولة رغبة السلطات العامة في تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتأصلة في   

الظروف المعيشية للمواطنين وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لا يزال الإنفاق العام من حيث 

والتي تشكل حتى الآن  النفط،ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار يعتمد بشكل كبير على عائدات 

  المصدر الرئيس ي لموارد الميزانية

 الدولة ميزانية تطور  :05الجدول رقم
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 2021المصدر: قانون المالية 
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 الدولة ميزانية تطور  :03رقم الشكل

 

 المصدر من اعداد الباحث

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السادسة المحاضرة  

العامة الميزانية على المالية الرقابة   
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 الرقابة المالية على الميزانية العامةالمحاضرة السادسة: 

ذات أهمية كبيرة في مراقبة الأموال العمومية سوآءا في تحصيل الايرادات تعتبر الرقابة المالية    

لا بد من تنظيم عملية الرقابة بشكل او صرف النفقات، ولبلوغ الاهداف المنشودة من الرقابة 

ومن المعلوم أن  ،بكياناته المختلفةالعمومي  قطاعيجعل منها أداة فاعلة في تطوير وتوجيه ال

ويأتي دور الأجهزة ، الأجهزة الحكومية تهدف من وراء إنشائها إلى تقديم الخدمات للمواطنين

الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب 

 
ً
يعتبر من الأمور ي الحكوم القطاعكما إن وجود أنظمة كفاءة وفعاله للرقابة المالية في  ، قانونا

تنفيذ الموازنة العامة للدولة بما يخدم أهداف الحكومة وبرامجها في مختلف المجالات الهامة في 

 السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

 تعريف الرقابة المالية: أولا : 

ن نركز على ارتأينا ا تعريفات حيثالرقابة المالية كغيرها من المصطلحات نجد لها عدة       

 التالية لها:   تالتعريفا

الرقابة المالية تشمل الرقابة على الالتزامات والموجودات بأنواعها كافة والتحقق من سلامة    

استخدامها والمحافظة عليها وفحص الوثائق والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر المحاسبية 

 لذلك لسلطة الرقابة حق الاطلاع والموازنات والحسابات الختامية والقرارات والاو 
ً
راق وتحقيقا

 .(1) على المعاملات كافة عادية ام سرية.. الخ

التدقيق والإشراف من قبل أجهزة عليا للاطلاع على كيفية سير العمل في الأجهزة الدنيا      

الخاضعة للرقابة، والتأكد من تحقيق النشاط المالي للدولة لغايته وفق ما هي محددة في الموازنة 

                                                           
 .66وص 58عادل فليح العلي، المرجع السابق، ص -1
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ل، وذلك التي أجازتها السلطة التشريعية، والتثبت من أن تنفيذ الموازنة يتم دون تبذير أو إخلا

 .1حفاظا على الأموال العامة وضمانا لحسن سير الإدارات الحكومية ماليا 

ا تم تعريفها بأنها تلك التي تتم من قبل جهة مستقلة، وتستهدف ضمان سلامة التصرفات كم    

المالية والمحاسبية، والادارية والتأكد من مشروعية النفقة وانفاقها مع الاحكام والقوانين النافذة 

 
ً
ومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة، وقياس مستوى نتائج الاعمال بما كان مستهدفا

 .(2) تحقيقه بالاستناد إلى معدلات ودراسة اسباب الانحرافات ومعالجتها

السلطة ت هي أداة من أدوامن خلال التعاريف السابقة يمكن القول بأن الرقابة المالية       

تقوم بها جهات مختصة ومستقلة للتأكد من ما هو  المال العام، ةیحماالعامة التي تهدف إلى 

، قصد اكتشاف الانحرافات أو التجاوزات لعلاجها وتقويمها المرسومة انفامقرر له وفق الخطة 

 بما يخدم الصالح العام على أكمل وجه.

 أهداف الرقابة المالية ثانيا : 

ي حماية الصالح العام من خلال صرف النفقات يتجسد الهدف الأسمى للرقابة المالية ف     

بصورة ذات كفاءة وفعالية لتحقيق البرامج الحكومية، الا أنه من أجل بلوغ هذا الهدف نجد 

يجب ان تنجح عملية الرقابة المالية في تحقيق مجموعة من الأهداف الجزئية، ومن أهم 

ل أجهزة الدولة المتنوعة، وهذه الأهداف الأهداف الجزئية التي تقوم عليها الرقابة المالية من خلا

 يمكن صياغتها كما يلي:

التأكد من جميع إيرادات الدولة تم تحصيلها في وقتها المحدد حسب القوانين  -1

والتشريعات واللوائح المعمول بها، كما يتم تحديد أي قصور في عدم تحصيل هذه 

                                                           

ئحة المالية . وفكري أبو الخير، المرجع في أحكام اللا 254، ص1983عبد الله طلبة، الإدارة العامة، جامعة دمشق، سوريا،  -1 

 .216، ص:1، ج1977، القاهرة،1للموازنة والحسابات، دار الفكر العربي، ط

 .9، ص1991(محمد كريفانية، الرقابة المالية ودورها الاقتصادي في القطاع العام، رسالة دكتوراه، جامعة حلب، 2)
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المناسبة لعلاجها الحلول الإيرادات من أجل تدارك أسباب هذا القصور لوضع 

 وتصحيحها وتجنب تكرارها مرة أخرى.

التحقق من أن كافة النفقات العامة قد تمت وفقا لما هو مقرر لها، ومن حسن  -2

 1استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها.

محاربة الإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء الاستعمال كلا من السلطة والمال  -3

 العام.

شف عن الأخطاء والمخالفات والانحرافات التي قد تحدث من الجهات الحكومية الك -4

وتحليلها ودراسة أسبابها، وتوجيه هذه الأجهزة إلى الحلول المناسبة لعلاجها وتصحيحها 

 .2وتجنب تكرارها

العمل على رفع الكفاءة الاقتصادية عند استخدام الموارد والإمكانات المتاحة على نحو  -5

ية ونوع المخرجات بنفس المدخلات، أو على نحو يقلل من المدخلات بنفس يزيد من كم

 مستوى المخرجات.

التأكد من تقليص عجز الموازنة وتقليص الفجوة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق  -6

 المطلوب.

محاربة الإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال كلا من السلطة والمال  -7

 العام.

توجيه الأجهزة الحكومية إلى أفضل السبل لتحسين وتطوير وتبسيط  الحرص على -8

 الإجراءات للمواطنين لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة.

                                                           

 31محمد رسول العموري، المرجع السابق، ص  -1 

 .244السابق، ص عبد الحميد القاض ي، المرجع  -2 
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الالتزام بالاعتمادات عن طريق مراقبة المختصين بعقد النفقات  السعي نحو التأكد من -9

ل دون وتحصيل الإيرادات ومن خلال وضع آليات محددة للمراقبة والتدقيق تحو 

 الإسراف والتبذير والتبديد.

تتضح هذه الأهمية من خلال منع الإسراف والتبذير وسوء استخدام الأموال العامة  -10

وذلك بالالتزام بالاعتمادات عن طريق مراقبة المختصين بعقد النفقات وتحصيل 

الإيرادات ومن خلال وضع آليات محددة للمراقبة والتدقيق تحول دون الإسراف 

 والتبديد والتبذير 

 أنواع الرقابة:ثالثا: 

تعد الرقابة على الميزانية العامة آخر مرحلة تمر بها ميزانية الدولة، تعكس مدى تطبيق المشروع 

الذي تمت المصادقة عليه من قبل السلطة التشريعية بعد اقتراحه من طرف الحكومة، والتأكد 

نتائج الفعلية، وهناك أنواع من من مدى التحقيق الأهداف المسطرة من خلال مقارنتها بال

 للرقابة:       

 الرقابة الإدارية -1

إن الرقابة على الميزانية هي رقابة داخلية، تقوم بها السلطة التنفيذية على نفسها، تتميز بأنها 

رقابة سابقة وآنية على تنفيذ النفقات أكثر منها على الإيرادات. تمارس هذه الرقابة من طرف 

الإدارية الوصية باستعمال أجهزة المفتشين الدائمين على مستوى الوزارة أو الإدارة السلطة 

 1الوصية ومن طرف السلطة المالية المختصة، من خلال الأجهزة المختصة تقوم بالرقابة المالية

                                                           

  61بلعربي فاطمة الزهراء بن سعيدي يمينة، مرجع سابق، ص  1 
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: يتابع كل ما يخص تسيير الموارد البشرية من رقابة مفتشية الوظيف العمومي .أ

احترام التنظيمات تسيير الحياة المهنية لمستخدمي الإدارة مشروعية القرارات، 

 العامة و، تعتبر رقابة سابقة لتنفيذ.

هو شخص يعين بقرار وزاري )وزير المالية( يعمل بمساعدة  رقابة المراقب المالي: .ب

تكون عملية المراقبة   العامة، و يراقب كل ما يتعلق بشرعية النفقة  مساعدين،

على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابع للدولة، ميزانيات  النفقات الملتزم بها

الملحقة ،الحسابات الخاصة بالخزينة، ميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات 

، حيث يقوم بالتأشير على النفقة بعد التأكد من شرعيتها ومنح 1الطابع الإداري 

  سلطة التنفيذ الأمر بالصرف.

الذي يعدل  2009نوفمبر -16المؤرخ بـ  374-09تنفيذيالمرسوم ال-وقد أضافه  

، المتعلق بالرقابة 1992نوفمبر -16المؤرخ بـ  414-92ويتمم المرسوم التنفيذي 

 ميزانية البلديات. -السابقة للنفقات التي يلتزم بها

: هي رقابة تكون أثناء تنفيذ النفقة، يقوم بها المحاسب رقابة المحاسب العمومي  .ج

خلال التحقيق والفحص الوثائق المرفقة للتأكد من صحة ومشروعية  العمومي من

النفقة ومن صفة الأمر بالصرف.... إلخ ومطابقتها للقوانين التنظيمية المعمول بها 

 وهي رقابة آنية لتنفيذ النفقة.

: على اعتبار أنها هيئة مستقلة للرقابة تابعة لوزارة رقابة المفتشية العامة للمالية .د

تمارس الرقابة اللاحقة على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة، المالية، 

                                                           

 ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 1992نوفمبر -16المؤرخ بـ  414-92من المرسوم التنفيذي  02المادة  - 1 
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الجماعات المحلية، الهيئات والهياكل والمؤسسات التي تسري عليها قواعد المحاسبة 

 .1العمومية فهي تقوم على مبدأ التحقيق والمحاسبة

 الرقابة السياسية -2

دول العالم المجالس الشعبية )البرلمانات(، كما  تتولى الرقابة السياسية على الميزانية في معظم   

تأخذ الجزائر بنفس النمط، وهي رقابة أثناء التنفيذ على مدار السنة المالية تقوم بها السلطة 

 التشريعية، وتكون آنية ولاحقة.

 : 2الرقابة الآنية لتنفيذ الميزانية تكون وفق الآليات التالية –أولا 

حيث يمكن للبرلمان بغرفتيه باستجواب أي وزير أوكلهم آلية الاستجواب والاستماع  -1

 والاستماع إلى رده.

آلية السؤال الشفوي والكتابي حيث يمكن للبرلمان بغرفتيه توجيه أسئلة شفوية أو  -2

 كتابية لأعضاء الحكومة.

لجان التحقيق يمكن للبرلمان إنشاء لجان تحقيق طبقا لأحكام الدستور للتحقيق في  -3

المصلحة العامة، يحدد النظام الداخلي للبرلمان كل ما يخص تشكيل هذه قضايا ذات 

 اللجان.

الرقابة البعدية: تتمثل في مرحلة المناقشة لقانون ضبط الميزانية للسنة السابقة،  –ثانيا 

والمصادقة على قانون تسوية الميزانية، وهو ما يسمح بمقارنة تقديرات الإيرادات والنفقات وما 

 فعلا من إيرادات وما تم إنفاقه فعلا من نفقات خلال السنة السابقة.تم تحصيله 

 

                                                           

 .64بلعربي فاطمة الزهراء بن سعيدي يمينة. مرجع سابق، ص  - 1 
-2016طـــــــــالبي صـــــــــلاح الـــــــــدين، محاضـــــــــرات فـــــــــي الماليـــــــــة العامـــــــــة، المركـــــــــز الجـــــــــامعي نـــــــــور البشـــــــــير البـــــــــيض، الســـــــــنة الجامعيـــــــــة  - 2

 .87، ص 2017
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 الرقابة القضائية -3

تعتبر الرقابة القضائية أكثر انواع الرقابة فاعلية، تتولاها هيئة متخصصة بالفحص تفاصيل    

و تنفيذ الميزانية ومراجعة حسابات الحكومة، تختلف من دولة إلى أخرى ففي أما في الجزائر فه

مجلس المحاسبة وهو أعلى هيئة رقابية مستقلة، للرقابة على مدى فاعلية تنفيذ الميزانية 

 العمومية. 

المتعلق بمجلس  04/12/1990المؤرخ في  32-90حددت الرقابة التي يقوم بها من خلال قانون  

المحاسبة وسيره، باعتباره هيئة مستقلة تقوم بالرقابة اللاحقة لمالية الدولة الجماعات المحلية، 

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

أصبح يتمتع  17/07/1995ؤرخ ب الم 20-95مبدؤها الأساس ي هو الشك، وبصدور الأمر 

 بصلاحيات جديدة ذات نطاق أوسع للرقابة.

 يتمتع بصلاحيات واسعة وفق آليات الرقابة المتمثلة في:

 حق الاطلاع وسلطة التحري. -1

 رقابة نوعية التسيير. -2

 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين. -3

 رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية العامة.   -4

يتمتع هذا المجلس بصلاحيات قضائية وإدارية واسعة تخول الحكم على حسابات التسيير 

للمحاسبين العمومين والآمرين بالصرف، مراقبة الانضباط الميزانياتي والمالي، المعاقبة على 

مخالفة ذلك، إضافة إلى تقييم تسيير الهيئات الخاضعة لرقابته من حيث الفعالية والكفاءة، 

 بتقديم نصائح وتوصيات ملائمة لتحسين التسيير. كما يقوم 
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 20-95من الأمر رقم  02وتهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة، كما تحديدها في المادة 

إلى ما  2010أوت  26المؤرخ في  02- 10المتعلق بمجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالأمر رقم 

 :1يلي

عمومية للموارد والوسائل المادية والأموال التدقيق في شروط استعمال الهيأة ال .1

 العمومية التي تدخل في نطاق اختصاصها.

تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة العمليات هذه الهيأة المالية والمحاسبية للقوانين  .2

 والتنظيمات المعمول بيها

 تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية. .3

 ترقية اجبارية تقديم الحسابات. .4

 تطوير شفافية تسيير المالية العمومية. .5

كما يساهم في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو  .6

غير الشرعية التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأموال 

 العمومية.

الميزانية العامة تخضع للرقابة بثلاث أنواع، الرقابة الإدارية، الرقابة وبالتالي فإن        

السياسية والرقابة القضائية، ضمانا لحسن تسيير المال العام بتطبيق القوانين والتنظيمات 

التنمية  لبلوغ أهداف تحقيق رفاهية المجتمعو  المعمول بها، من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي

 المستدامة.  

 

                                                           

، 2010أوت  26المؤرخ في  02- 10المتعلق بمجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالأمر رقم  20-95من الأمر رقم  02المادة  -1 

 .04: . ص2010، 50الجريدة الرسمية العدد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السابعة المحاضرة
 الحوكمة عن عامة مفاهيم
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 : مفاهيم عامة عن الحوكمةالمحاضرة السابعة

إن التطور الحديث الذي شهدته معظم المجتمعات أدى إلى تزايد حجم المطالب        

والضغوطات على الدولة مما أدى إلى انعكاسات سلبية على هذه المجتمعات وإخفاق تنفيذ 

العديد من السياسات التنموية، وهو ما فرض مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية 

لية من أجل وضع هذه المطالب ضمن سياسات تنموية ناجحة، كما من طرف عدة مؤسسات دو 

دفع ذلك بالعديد من الدول إلى محاولة تطبيق أسلوب الحكم الديمقراطي وتجسيد مبادئ 

الحوكمة من أجل تحقيق الفاعلية في الشؤون العامة، وتوسيع قاعدة الإصلاح والمشاركة 

شاركة حجر الأساس في الحوكمة الرشيدة، وتبدأ من الذاتية للفرد في اتخاذ القرارات، إذ تعد الم

 عمل المسئولين والموظفين والأفراد جنبا إلى جنب للنهوض بالقطاع العام ككل.

 أولا: نشأة الحوكمة

أحدث مفهوم الحوكمة ثورة كبيرة في الميدان الأكاديمي، من خلال التطور المستمر في نظرياته    

طرف أكبر الهيئات العالمية حيث تم ربط هذا المصطلح بالعديد وتطبيقاته إلى درجة تبنيه من 

 الدول  اليوم الدولية في المؤسسات والمنظمات الدولية، فقد أوصت المؤسسات من المجالات

كل جوانب  تنمية متساوية، وحماية ضمان أجل من الحوكمة مبادئ بضرورة تطبيق النامية

القادمة،  الأجيال وضمان مستقبل والإدارية والبيئة،الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

وقد تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع في العديد من اقتصاد الدول المتقدمة والناشئة خلال 

السنوات الماضية وخاصة بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في العديد من 

يا في عقد التسعينات من القرن الماض ي والتي الشركات في دول شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وروس

فجرها الفساد المالي وسوء التسيير الإداري، حيث أدت هذه الأزمات والانهيارات إلى تكبد كثير من 

المساهمين بخسائر مادية فادحة مما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن الدول التي تطبق 

 ة.مفهوم حوكمة الشركات وتبحث عن تنمية حقيقي
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 (SEC) ففي سبعينيات القرن الماض ي، تغيرت الأمور إذ أن لجنة الأوراق المالية والبورصات     

وضعت قضية حوكمة الشركات بالمقدمة واتخذت موقف حول إصلاحات حوكمة الشركات 

لمرته الأولى بالسجل الفيدرالي، أما ” حوكمة الشركات“تم ظهور مصطلح  1976الرسمية، وبعام 

لثمانينيات فهي وضعت حدًا لما حدث في السبعينيات من إصلاح حوكمة الشركات في فترة ا

نتيجة التحول السياس ي، جلب ذلك الوقت معارضة ضخمة إلى إلغاء القيود، وهو كان تغييرا 

، 1980رئيسيا آخر بتاريخ حوكمة الشركات، وفيه تم طرح قانون حماية حقوق المساهمين لعام 

وقد قامت المناقشات الخاصة بحوكمة الشركات بالتركيز على مشروع  بينما توقف في الكونجرس

، وقد 1981( بعام ALIجديد يُعرف بـ )مبادئ حوكمة الشركات( بواسطة معهد القانون الأمريكي )

دعمت بورصة نيويورك ذلك المشروع سابقًا، في حين أنها قامت بتعيير رأيها بعد مراجعتها 

في الإصلاح،  ALIلمائدة المستديرة للأعمال كان معارضة لمحاولات للمسودة الأولى، وكذلك فإن ا

الأولية، وصرحوا بمخاوفهم من  ALI وكذلك فإن علماء القانون والاقتصاد انتقدوا مقترحات

 عن عدم 
ً

كون المقترحات لم تأخذ باعتبارها ضغوط قوى السوق وكذا الأدلة التجريبية، فضلا

شأنه خدمة غرضا في تطوير عمليات صناعة القرار عند اعتقادهم بأن إثارة التقاض ي من 

أعضاء مجلس الإدارة، وفي النهاية كانت النسخة النهائية من مبادئ حوكمة الشركات الخاصة بـ 

ALI  بسيطة جدا إذ لم يكن لها تأثير مذكور في الوقت الذي تمت الموافقة عليه وتم نشره بعام

   .1ف تحافظ على توافق المديرين والمساهمين، وأكد العلماء أن آليات السوق سو 1994

وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال      

العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية، والأزمات المالية التي شهدتها 

سيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين، عدد من دول شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية، ورو 

                                                           
1 - https://www.diligent.com/insights/corporate-governance/what-is-the-history-of-corporate-governance-and-

how-has-it-changed 
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وكذلك ما شهده الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة من أزمة مالية عالمية، وخاصة في الولايات 

المتحدة الأمريكية وأوروبا، وكانت أولى هذه الأزمات تلك التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا 

نجم عن هذه الأزمة تعرض العديد من الشركات  ، فقد1997ومنها ماليزيا وكور يا واليابان عام

بها مما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل  العملاقة لضائقات مالية كادت أن تطيح

جميع أصحاب العلاقة مع المؤسسة أو الشركة وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من 

التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على  دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية

الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، وقد أدى اتساع حجم تلك 

المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر 

على ذلك ما شهده للتمويل أقل تكلفة من الاستدانة، فاتجهت إلى أسواق رأس المال، وساعد 

العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤوس الأموال عبر الحدود بشكل غير 

مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات، وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على 

 .1تصرفات المسؤولين والمديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية

زايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية وت

الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة 

ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن 

شرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر الإدارة، و 

المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق 

المالية، فتزايدت انتقالات رؤوس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم 

دارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع الشركات وانفصال الملكية عن الإ 

                                                           

جانفي  10سليمة بن حسين، الحوكمة...دراسة فـي الـمفهوم، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، عدد  -1 

 .182، ص: 2015
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كثير من الشركات في أزمات مالية. ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم 

توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في 

 1بالحوكمة الم للاهتمام. وقد دفع ذلك الع2001عام 

 ثانيا: مفاهيم في الحوكمة:

الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة  IFCفتعرف مؤسسة التمويل الدولية 

  2الشركات والتحكم في أعمالها ".

بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين  OECDكما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

 3القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين ".

 اتخاذ إطارها في يتم العملية التي" أنها على :للحوكمة الدولي النقد صندوق  من قبل هاتعریفتم و 

 بموجبها تقوم التي العملية الحوكمة تعني الحكومة داخل وفي عدم تنفيذها أو) القرارات وتنفيذها

 إدارة إلى الحوكمة سلامة وتشير العامة، الموارد وإدارة الشؤون العامة، بإدارة العامة المؤسسات

 ." 4القانون  لحكم الواجبة مع المراعاة والفساد، التعسف عن تماما يبعد نحو على الحكم

 

 

                                                           
 راجع في تفصيل ذلك، كل من: 1

 .11. مرجع سبق ذكره. ص: أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات: حوكمة الشركاتالبنك الأهلي المصري،  -

 – 36. ص: 2003القــاهرة: دار الشــروق،  التنميــة فــي عــالم متغيــر: دراســة فــي مفهــوم التنميــة ومؤشــرا ها.إبــراهيم العيســوي،  -

37. 
- Fawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working Paper No. 82. 

Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies. pp: 6-7.  
2 Alamgir, M. (2007). Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate 

Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized 

by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8. 
3 Freeland, C. (2007). Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented 

to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a 

conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8. 
4 World Bank, Manual on Fiscal Transparency, 2007, p170. 

 



   
86 

 

 ثالثا: أهداف الحوكمة 

 للحوكمة عدة أهداف يمكن تلخيص اهم الأهداف فيمايلي:

 ترشيد الانفاق العام.ضمان تسيير فعال وشفاف للأموال العمومية و  -1

إصلاح أنماط تسييرها والتعجيل بوتيرة التحول عصرنة الإدارة العمومية من خلال  -2

 الرقمي وعصرنة الإدارة العمومية.

الثقة بين  وتعزيز  الإداريةتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين تبسيط الإجراءات  -3

 الإدارة وبينهم.

ومعرفة الخلل والانحرافات  إنتاجية القطاع العام تحسينل مسؤوليات الرقابة،تحديد  -4

 لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد. 

 و الاقتصادية التنمية نشاطات الحكومة في مشاركة من المجتمع منظمات تمكين -5

 أو النقابات(، الأهلية، الجمعيات الخاص، )القطاع الكلي المستوى  على سواء الاجتماعية ،

 . 1المواطنون(  الجزئي) المستوى  على

 ترسيم الشفافية في الإجراءات وتوافر المعلومات للمواطن عن شتى الأنشطة الحكومية. -6

  أهمية ومبررات الحوكمةرابعا: 

لقد تعاظمت في الآونة الأخيرة أهمية حوكمة الشركات بشكل كبير لتحقيق التنمية وتعزيز      

 1998 – 1997الرفاهية الاقتصادية للشعوب. إذ برزت هذه الأهمية بعد ألازمة المالية الآسيوية 

للطاقة وما تلا  Enron، والانهيارات والفضائح التي طالت كبريات الشركات ، مثل شركة انرون 

لك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية التي كانت لا تعبر عن الواقع ذ

                                                           
  2002والعلوم السياسية، جامعة القاهرة نقلا عن موقعبرنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، كلية الاقتصاد 1
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الفعلي لها ، وذلك بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة بالتدقيق والمحاسبة ، وهو ما 

* تصدر مجموعة من القواعد لحوكمة  OECDجعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

 . 2005في سنة  المملوكة للدولةولحوكمة الشركات  2004ة في سنة الشركات الخاص

أخذت تتنامى أهمية القواعد السليمة أ/ أهمية الحوكمة ومبررا ها على الصعيد الاقتصادي: 

بشدة، حيث أشار إلى أهمية حوكمة الشركات  Winklerلحوكمة الشركات، وهو الأمر الذي أكده 

جنب الوقوع في مغبة الأزمات المالية، وذلك من خلال ترسيخ في تحقيق التنمية الاقتصادية وت

عدد من معايير الأداء، بما يعمل على تدعيم الأسس الاقتصادية في الأسواق وكشف حالات 

التلاعب والفساد المالي والإداري وسوء الإدارة، بما يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في هذه 

ن التقلبات الشديدة فيها، وبالتالي تحقيق التقدم السواق، والعمل على استقرارها والحد م

 الاقتصادي المنشود.   

( فترى إن الحوكمة أحد عوامل تحسين  OECDأما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )      

الكفاية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وان وجود نظام 

ركة وفي أي اقتصاد بشكل عام، يساعد في توفير درجة من الثقة ضرورية حوكمة فعال في أي ش

لكي يعمل الاقتصاد بشكل جيد، ونتيجة لذلك تكون تكلفة رأس المال منخفضة، وان الشركات 

تشجع على استعمال الموارد بكفاية أكثر ، وبذلك تعزز النمو الاقتصادي، ويذهب رئيس البنك 

لك في تقييمه لأهمية حوكمة الشركات، إذ انه يقول " إن ابعد من ذ Wolfensohnالدولي 

 حوكمة الشركات مهمة ألان في عالم الاقتصاد كأهمية حكم البلدان.

 تتجسد أهمية الحوكمة بما:أهمية الحوكمة ومبررا ها على الجانب المحاسبي والرقابي  ب/

 ه أو عودته مره أخرى .. محاربة الفساد المالي والإداري في الشركات وعدم السماح بوجود 1

. تحقق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة العاملين في الشركة بدءا من مجلس  2

 الإدارة والمديرين التنفيذيين حتى أدنى مستوى للعاملين فيها . 
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. تفادي وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمراره أو العمل  3

 النظم الرقابية المتطورة .  ه إلى أدنى قدر ممكن ، وذلك باستخدامعلى تقليل

. تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية، وتحقيق فاعلية الإنفاق  4

 وربط الإنفاق بالإنتاج .

 . تحقيق قدر كاف من الإفصاح والشفافية في الكشوفات المالية . 5

فاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من كونهم على درجة . ضمان أعلى قدر من ال 6

عالية من الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين 

 التنفيذيين . 

فيذكر مركز الحوكمة في الجامعة الصعيد الاجتماعي  ج/ أهمية الحوكمة ومبررا ها على 

( إنها تهتم بتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، UTSالتكنولوجية في سدني )

ويشجع إطار حوكمة الشركات الاستخدام الكفء للموارد وضمان حق المساءلة عن السيطرة 

عليها ، ويهدف إلى ربط مصالح الأفراد والشركات والمجتمع بشكل عام، وفي ذات الاتجاه يؤكد 

Hitt et al ت أهمية كذلك للشعوب، إذ يرغب كل بلد أن تزدهر وتنمو إن حوكمة الشركات ذا

الشركات العاملة ضمن حدوده لتوفير فرص العمل أو الخدمات الصحية، والإشباع للحاجات 

 الأخرى ، ليس لتحسين مستوى المعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك الاجتماعي.

 العامة: ةالميزانيمبادى حوكمة خامسا: 

حوكمة ضروريا لتحقيق يعد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص  تكريس: المساواة وتكافؤ الفرص

إتاحة و المواطنين جميع فئات بين في اعدادها دم التمييز ع عن طريق ويتحقق ذلـك موازناتية 

للاستفادة من برامج وخطط التنمية على حد السواء، كما يجب  عند اعداد  الفرص أمامهم

حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع، وبما يحقق تمكين المرأة من كافة الموازنة 

 .وحقوق المرأة التوازن بين واجبات
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في التسير اتت أخلاقيات العمل جزء أساس ي لقد ب: ي الادارة العامةالعمل ف الالتزام بأخلاقيات

هو  في الموظف العمومي،، فوجود مجموعة من المبادئ والقيم الإيجابية العمومي الحديث

فقد يحصل أن يكون  رض ى المواطن،السبيل لتوجيه الطاقات وتحفيزها للوصول لأعلى معدلات 

على درجة من المهارة والخبرة أي العمل إلا أنهم قد يكونوا بحاجة إلى ما يضبط سلوكهم  لموظفا

ويحفزهم لمزيد من العطاء ويرفع روحهم المعنوية وهذا يتحقق من خلال التزامهم بالقواعد 

 خلاقية للعمل الذي يمارسونهالأ 

لتوجيه  والاستراتيجياتتعمل الحوكمة الجيدة بداية على وضع السياسات  :1الاتجاهتحديد 

وأداء المؤسسة، وفي القطاع العام فإن السياسة العامة للدولة توجه من خلال الأهداف  أنشطة

، الهيئات الاستراتيجيةالوطنية العامة، القوانين والأنظمة والإرشادات التشريعية، الخطط 

الحكومية لابد من تخصيص الموارد  والاستراتيجياتالرقابية، ومن أجل تنفيذ هذه السياسات 

لبشرية لتنفيذ الأنشطة المطلوبة والتي عادة ما يكون مصرح عنها في الموازنة العامة المالية وا

يعني في النهاية "سيادة القانون" بوضع الإدارة  الاتجاهوبمعنى آخر فإن مبدأ تحديد  .للدولة

العمومية ضمن إطار سيادة القانون، يصبح مستخدمو النظام العمومي أصحاب حقوق، 

 .ة بالخدمات قانونيا ومساءلة موظفي القطاع العامويستطيعون المطالب

يجب تأهيل القائمين على اعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية  تأهيل الإطارات القائمة على الميزانية:

لكوا مهارات مهنية تممن اجل ان ي المتعلق بقوانين المالية 15-18وفق القانون العضوي حسب 

الية لما القدرة على قراءة البيانات والتقارير تتمثل في  ةوعملية وإدارية مختلفة وخبرات مالي

 .الأداءلقياس  المستخدمةوفهمها، وكذلك النسب 

                                                           

 :- https:(//jiod.org/wp-المقال متوفر على الموقع 2-3أروى خالد النجداوي، نحوى قطاع عام أكثر حاكمية، ص ص: ، -1 

content/uploads/2013/08/GG-final-Arwa-pdg).  
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ما  موظفالتزام تحمل المسؤولية، فهي تشير إلى  نيإن المساءلة تع المساءلة في الإدارة العامة

تأثير عميق على أدائها تنظيم الإدارة العامة له ، فعن أفعاله أمام أفراد أو جماعات أو منظمات

، المواطنين وتطلعات بشكل عام، وبالتالي على شرعيتها الديمقراطية فيما يتعلق بتوقعات

خاضع للمساءلة داخليا وأن دارة العمومية الإ ضمان أن يكون كل جزء من فالمساءلة تعني 

النظم السياسية والقضائية  خلالككل خاضعة للمساءلة الخارجية من دارة العمومية الإ 

توفير الوصول الواسع إلى المعلومات العامة.  خلال؛ وأيضا من الإشرافومؤسسات  والاجتماعية

، وينبغي أن تنص على والإجراءاتالمؤسسات الخاضعة للمساءلة هي أيضا مسؤولة عن القرارات 

 المسؤولية.خرق موظفيها للواجب تحت طائلة  حالةحل عادل في 

 ركائــز الحوكمــة في القــطاع العـــام سادسا:

تتطلب الحوكمة في القطاع العام توافر مجموعة من الركائز الأساسية، فطبقا للبرنامج الإنمائي 

 :1للأمم المتحدة فإن الحوكمة تقوم على ما يلي

 : وذلك من قبل المواطنين في إدارة شؤون مجتمعهم؛المشاركة الفاعلة

المعلومات الدقيقة الصحيحة وإمكانية الحصول عليها من قبل  : وتعني توفير الشفافية

 المواطنين؛

 : أي خضوع الموظفين الحكوميين للرقابة والمساءلة؛المحاسبية

بمعنى توافر ترتيبات قانونية وقضائية واضحة مع كفالة المساواة أمام القانون  حكم القانون:

 للجميع؛

رد، أي تخصيص وإدارة الموارد استجابة للحاجات وتعني الاستخدام الأمثل للموا الفاعلية:

 الجماعية؛

                                                           

 .54، ص:2004الحمش المنير، تصحيح مسار التنمية في عالم متغير، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، -1 
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 .أي كفالة معاملة عادلة للجميع، فضلا عن التوزيع العادل لثمار التنمية وأعبائها الإنصاف:

ونظرا للتطورات المتسارعة للأحداث الاقتصادية العالمية تم تطوير وتحديث ركائز الحوكمة، 

رنامج الإنمائي للأمم المتحدة وضعت تسعة معايير للحوكمة فالدراسات التي صدرت لاحقا عن الب

 :1يمكن تلخيصها فيما يلي

: حيث يكون هذا مع توفر القوانين التي تضمن حرية تشكيل المشاركة الفعالة للمواطنين

 الأحزاب والجمعيات وكفالة حرية التعبير والانتخاب، وبسط الحريات العامة بشكل إجمالي؛

 رجعية القانون وسيادته على الجميع دون استثناء؛أي م حكم القانون:

أي توفر المعلومات الدقيقة في مواقيتها، وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على الشفافية: 

 المعلومات؛

: وذلك بما يساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة، ويجب نشر ها المعلومات الضرورية والموثقة

لمشاركة والرقابة والمحاسبة، ويخفف من الهدر ويحاصر الفساد بصورة علنية بما يوسع دائرة ا

 المالي والإداري؛

أي قدرة المؤسسات على خدمة المجتمع، بالاستجابة السريعة لمتطلباته  حسن الاستجابة:

 واحتياجات المتزايدة والمتعددة؛

 أي القدرة على التوسط والتحكم بين المصالح المتضاربة؛ التوفيق :

بمعنى القدرة على تنفيذ المشروعات التي تحقق احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على  الفعالية :

 أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد؛ 

للمسئولين ومنظمات المجتمع المدني  وجود نظام متكامل من المساءلة السياسية والإدارية

 والقلاع الخاص؛

                                                           

مجلة البشائر  2014-2000 تحريش ي جمانة، دور الحوكمة في تفعيل الدور التنموي للقطاع العام دراسة حالة الجزائر للفترة ، -1 

 55ص .55، العدد ،2019الاقتصادية، جامعة بشار، المجلد الخامس، 
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المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين أوضاع  الرقابة الاستراتيجية

 الناس وتنمية المجتمع

 محددات الحوكمةسابعا: 

 توافر مدى على يتوقف عدمه من الشركات لحوكمة الجيد التطبيق أن على اتفاق هناك

ونعرض فيما يلي . الداخلية وتلك الخارجية المحددات: المحددات من مجموعتين ومستوى جودة

 لهاتين المجموعتين من المحددات بش يء من التفصيل كما يلي:

 المحددات الخارجية:  -أ

وتشير إلى المناخ العام للاستثمار  في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال: القوانين          

ومنع المنظمة للنشاط الاقتصادي ) مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة 

الممارسات الاحتكارية والإفلاس (، وكفاءة القطاع المالي ) البنوك وسوق المال ( في توفير التمويل 

اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات 

ضلا عن بعض الرقابية ) هيئة سوق المال والبورصة (  في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك ف

المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة ) ومنها على سبيل المثال الجمعيات 

المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين 

للمهن والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها (، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة 

الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية. 

وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن 

 1حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.

 

                                                           
1 Fawzy, S. Ibid. pp: 3-4.  
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 :1المحددات الداخلية  -ب

 المؤسسية، داخل السلطات توزيع و القرارات اتخاذ كيفية تحدد التي الأسس و القواعد إلى تشير

  . توافرها حالة في المنظمة أو المؤسسة أطراف مصالح بين التعارض يقلل مما

 قدرته وزيادة المال، سوق  تعمیق و القومي، الاقتصاد في الثقة زيادة إلى الحوكمة تؤدي النهاية في

 القطاع نمو على الحوكمة تشجيع أخرى، ناحية ومن .الاستثمار معدلات ورفع المدخرات تعبئة على

 تساهم كما .عمل فرص وإيجاد تحقيق الأرباح على تساعد و التنافسية، قدراته دعم و الخاص

 على قادر فعال عام قطاع ظهور  وتساعد على المفسدين، ملاحقة و الفساد محاربة في الحوكمة

پنشطه  و الخاص القطاع ويحمي النمو، من عالية معدلات وتوفير للمواطنين، الخدمات توفير

 مصالحه. كافة ويرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 2015ــ جانفي  10سليمة بن حسين، الحوكمة ...دراسة في الـمفهوم مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، عدد   -1

 .193ص: 
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 (: المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة04) رقمشكل

  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية                                

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

     يرفــع تقريــر    فــقيعــين ويرا     

 إلى 

 

       

       

  تقوم     

       

       

       
الخاصة تشير إلى عناصـر القطـاع الخـاص، وكيانـات الادارة الذاتيـة، ووسـائل الاعـلام، المؤسسات * 

والمجتمــــع المــــدني. وتلــــي الجهــــات الوــــي تقلــــل مــــن عــــدم تــــوافر المعلومــــات، وترفــــع مــــن درجــــة مراقبــــة 
 الشركات، وتلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارة.

 Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework forالمصــدر:

Implementation. P: 122, Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the 
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 بقوانين المالية المتعلق 18/15أحكام القانون العضوي الجديد رقم : ثامنةال اضرةالمح

يقتض ي مفهوم عصرنة التسيير العمومي إتباع أسلوب حوكمة مالية جديدة تهدف إلى إرساء    

نظام تسيير يرتكز على الأداء، لاسيما مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها الهيئات والمنظمات 

الدولية وعلى أرسها صندوق النقد الدولي في مجال عرض وتحليل الوضعيات المالية والمحاسبية 

ع العام وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، فقد تبنت وزارة المالية منذ سنوات للقطا

التسعينات، جملة من مشاريع الإصلاح من بينها تطوير المنظومة التشريعية القانونية التي تحكم 

، حيث الميزانية والمالية العمومية للاستجابة لهذه المتطلبات والتقيد بالمعايير الدولية المعمول بها

المتعلق بقوانين  2018سبتمبر  02المؤرخ في  15-18صدر في هذا الإطار القانون العضوي رقم 

، والذي يعول عليه لتقديم 2018سبتمبر  02بتاريخ  53المالية في الجريدة الرسمية تحت رقم 

انون إضافة جديدة للحوكمة كأسلوب جديد لتسيير المالية العمومية في الجزائر، ويعتبر هذا الق

الإطار التوجيهي الاستراتيجي للسياسة العامة الواجب إتباعها  الدولة يشكلبمثابة دستور مالية 

ويندرج اعتماد الجزائر لهذا  ويحدد مجال التطبيق وكذلك شروط وطرق تنفيذ البرامج المشاريع،

التشريع النوعي في إطار تعميق مسار بناء ومتابعة الميزانية العامة، مع إعطاء صلاحيات أكثر 

في متابعة ومراقبة تسييرها، ووفقا لهذا المنظور تؤطر قوانين المالية مستقبلا  وللمواطنين للبرلمان

الدول المتقدمة سعيا من أجل حوكمة  بقانون عضوي يستمد من الدستور كما هو معمول به في

 أفضل للميزانية العامة للدولة.

 :المتعلق بقوانين المالية 15-18دوافع صدور القانون العضوي رقم  أولا: 

 المتعلق بقوانين المالية: 84/17نقائص الإطار الميزانياتي بالقانون 

ول لتسيير الأموال العمومية بعد المتعلق بقوانين المالية الإطار المرجعي الأ  84/17يعد القانون  

المتعلق بقوانين  15-18لغاية صدور القانون العضوي رقم  المفعول بقي ساري  الاستقلال والذي

حيث سجلت مجموعة من النقائص على أرض الواقع والتي أدت بالسلطات العمومية إلى  المالية
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 .والاقتصادي على المستوى العالميتعديله نتيجة التطورات الخاصة في المجال المالي والمحاسبي 

 : 1نذكر الإطار،ولعلى أهم النقائص المسجلة على هذا 

تجانس في التصنيف إذ لايظهر النظام الحالي نوع من ال عدم دمج ميزانيوي التسيير التجهيز:-1

 ،والفقرةدة لما، المهيكلة حسب الدوائر الوزارية، الفص جهة، عناوين نفقات التسيير  أن، من

قد يؤدي  ادة. مالمالفصل ا الفرع،القطاع  القطاع،مهيكلة حسب  الاستثمار بينما عناوين نفقات 

  .الاستثمارونفقات  نفقات التسيير  تخصيص سوء إلى

يرتكز التسيير الحالي للمال العام على تعبئة الوسائل غياب تسيير ميزانياتي مبني على النتائج: -2

المعبر عنها تمنح لجل التكفل بالحاجيات  الاعتماداتآن "  . إذالنتائجعلى البحث عن  أكثر منه

 تحقيقها آو  يجب التي داءالأ أهداف  بدلالة وليس المعنيةالسنة  خلالمر بالصرف من طرف الأ 

  ".بلوغها يجب التي النتيجة

: فهذه الصعوبات تتم مع صعوبة الوصول إليها الميزانيةنقص الشفافية في تقديم وثائق  -3

من المقدمة الدولة، تعود إلى أن الوثائق  حول مشروع ميزانية البرلمانيةمواجهتها أثناء النقاشات 

 جهة ومنمن المطلوبة  المعلوماتبالشكل الذي يسمح بتقديم كل  كافية غير  الماليةوزارة  طرف

  ".للبرلمان المقدمةأخرى تقديم عرض محتشم للوثائق  جهة

يعود ذلك إلى استعمال عتاد إعلام آلي غير ناجع ومتجاوز كما غياب نظام معلوماتي فعال:  -4

 كلية تسمح بإعداد تقديرات اقتصادية تسيير المعلومة غير الملائمة، حيث لا  وأدواتأن أنظمة 

وبالمتابعة  الاعتماداتلرخص وافقة لمتصورات حسب كتل النفقات ا ولا إعداد ذات مصداقية

  الملائمة. الآجال في

                                                           

حوري عمر، الإصلاح ألميزانياتي في الجزائر: واقع وأفاق، مجلة" الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد العاشر، جامعة  -1 

 59-60.. ص ص: 2020. 02علي لونيس ي البليدة 
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من شأن غياب إطار استراتيجي يمكن من  : CDMT المتوسط المدىغياب إطار للنفقات على  -5

متطلبات  تسجيل النفقات حسب منطق أولويتها، عدم السماح للحكومة بترتيب نفقاتها حسب

 .للبلاد الاقتصادي  وضرورات الوضع العامة السياسة

يعد واحدا من العراقيل  المسيرينإن ضعف مسؤولية : للمسيرين المسؤوليةعدم تحميل  -6

وعلى  لكل سياسة مالية معدة مسبقا، المسطرة الأهدافالقائمة أمام مهام تكملة ومتابعة 

داء، في الأ  يسمح بتحقيق أهداف النجاعة المسيرينلدى المسؤولية  ومتانة فإن قوة ذلك فلا خ

 .العموميةالمالية مجمل نظام  في والشفافية الفاعلية

المتعلق  15-18الأهداف المسطرة من خلال تطبيق القانون العضوي الجديد رقم  ثانيا:

 بقوانين المالية

إن الهدف الرئيس ي من عصرنة نظام الميزانية في الجزائر هو دفع عالة التنمية إلى الأمام وتحقيق 

مان والرخاء الاقتصادي، لأن التنمية الرفاهية والازدهار في المجتمع وخلق جو من الطمأنينة والأ 

تتمثل في قدرة اقتصادية دافعة  ومتطورةعملية حضارية شاملة ترتكز على قدرات ذاتية راسخة 

ومتعاظمة وقدرة اجتماعية متفاعلة ومشاركة، وقدرة إدارية كفئة، وقدرة سياسية واعية 

 :1الجديد فيما يلي15-18وموجهة، حيث يمكن ذكر أهم أهداف اعتماد القانون العضوي رقم 

 يعيد هذا القانون وضع مناقشة الميزانية في صميم المناقشة البرلمانية؛ 

  ونيا )الامتثال مقررا قان يتجاوز يقترح هذا القانون تعديل مفهوم المقرر بتغيره، إلى ما

 تحديد السياسات العمومية وفعاليتها(؛) ، نحو مقرر اقتصاديللقواعد والإجراءات(

 القانون مبادئ الحرية ومسؤولية المسيرين، في صميم سير المؤسسات  يكرس هذا

 والإدارات العمومية؛

                                                           
 15-18رقم مراد بوعيشاوي، عماد غزازي، حوكمة الميزانية العامة في الجزائر على ضوء أحكام القانون العضوي الجديد  -1

 . 21-20. ص ص:2020، 01:العدد10 /المتعلق بقوانين المالية،المجلة الجزائرية للمالية العامة، المجلد 
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 اعتماد مبدأ الحكامة في تسيير المالية العمومية؛ 

  بشروط صارمة؛ الاعتماداتتقييد حرية المبادرة لتحويل 

  يهدف هذا القانون العضوي إلى تقليص الصناديق الخاصة، والتي هي محل انتقاد من

عات حت مصدر للفساد في الكثير من القطاأصب ل المؤسسات المالية العالمية، لأنهاقب

 ؛التسيير ءوالتي تعاني من سو

 عين العام والخاص لتمويل عمليات الاستثمار، من خلال طاتعزيز الشراكة بين الق

 أمامة طالصغيرة والمتوس الحكومية رأسمال المؤسساتتسهيلات حكومية لفتح 

 .ع الخاصطامستثمري الق

المتعلق  15-18المحاور الكبرى للإصلاح الموزاناتي ضمن أحكام القانون العضوي رقم  :ثالثا

 :بقوانين المالية

إطار تسيير مالية الدولة الذي من شأنه أن  إلى تعريفبما أن هذا القانون العضوي يهدف      

 ،عليها من قبل البرلمان والمصادقةقوانين المالية، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها  يحكم إعداد

مــومــيــة وحسابــات الــدولــة وكــذا تــنــفــيــذ قــوانين الع يحدد مبادئ وقواعد المالية  بالإضافة كونه 

المحاور الرئيسية لإصلاح نظم الميزانية من ، فقد تضمن من خلال مواده ومراقبة تنفيذها المالــيــة

يلي سنتناول الشقين على  وفيماخلال شقين، الأول متعلق بالتسيير، والثاني متعلق بالميزانية 

 حدى:

 :ابھ إرفاقهاوالوثائق الواجب  العمومية الميزانيةمضمون مشروع /أ

للميزانیة  التنفيذيةالوثائق المرفقة عند إعداد السلطة  15-18حدد القانون العضوي     

العمومیة، یتعين علیھا مراعاة عدة إجراءات، ومنھا على وجه الخصوص تحدید مضمون 
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، هذه الوثائق واستيعابهدراسته  یتسنى للبرلمانیينالمشروع والوثائق الواجب إرفاقھا به حتى 

 :1كالاتيهي متباينة عة أجزاء ممثلة في أرب

 لتحصيلالسنوي  بالترخيصعلى الأحكام المتعلقة الجزء الأول  : يحتوي الأول الجزء محتوى /1

الموارد العامة وتخصیصھا، وكذا مبلغ الموارد المتوقعة من طرف الدولة التي من شأنھا أن تسمح 

 .العملیات الميزانیاتیة والمالیة للدولة بتغطية

 یتضمن الجزء الثاني على ما يلي: الجزء الثاني:محتوى /2

  ،النسبة للميزانیة العمومیة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومیة، مبلغ رخص الالتزام

 واعتمادات الدفع.

 من حسابات  مبلغ اعتمادات الدفع، وعند الاقتضاء رخص الالتزام لكل حساب

 الخاص. التخصيص

  التجاريةسقف الكشوف المطبق على الحسابات. 

 : التاليةیشمل الجزء الثالث على الرخص والأحكام  محتوى الجزء الثالث:/3

  نظامها وتحديدرخصة منح ضمانات الدولة.  

 .رخصة التكفل بدیون الغير وتحدید نظامھا 

  تحصیل الاخضاعات مھما كانت طبيعتها، ویجب  وكيفياتالأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة

 من ھذا القانون. 03ألا تؤثر هذه الأحكام على التوازن الميزانیاتي المعرف في المادة 

 العامة. كل حكم یتعلق بالمحاسبة العامة وتنفیذ ورقابة الإیرادات والنفقات 

 : یتضمن الجزء الرابع الجداول التالیة:محتوى الجزء الرابع/4

 ول"أ" ویتعلق بالإیرادات مقسمة إلى إیراد بإیرادالجد 

                                                           

 53یتعلق بقوانين المالیة، الجریدة الرسمیة عدد  2018سبتمبر  02، المؤرخ في 15-18من القانون العضوي رقم  73المادة  -1 

 .17.ص:2018،
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  كل وزارة أو مؤسسة  المفتوحة للسنة والموزعة حسب بالاعتماداتالجدول "ب" ویتعلق

عمومیة وحسب البرامج وحسب التخصیص، ویبين رخص الالتزام واعتمادات الدفع 

 المفتوحة.

  حسب كل صنف ومحتواهاالجدول "ج" ویبين قائمة الحسابات الخاصة للخزینة 

  والاقتصاديةالجدول "د" ویبين التوازنات الميزانیاتیة والمالیة . 

  وحواصلھا، المخصصة للدولة  الجدول "ھـ" ویبين قائمة الضرائب والاخضاعات الأخرى

ذه الأخيرة عن طریق مباشرة له المخصصة بطریقة غير  والجماعات الإقلیمیة، وكذلك

 .15-18من القانون العضوي رقم  13ة المادالمشار إلیھا في  الهيئات

  و" ویتعلق بالرسوم شبه الجبائیة. الجدول" 

  هيئات الضمان  لتمويل غير الجبائیة الموجھة الإجباريةالجدول "ز" ویتعلق بالاقتطاعات

 الاجتماعي.

  الجبائيةالنفقات  تقديراتالجدول "ح" ویبين. 

 الانتقال إلى ميزانية البرامج:ب/ 

الانتقال من ميزانية الوسائل هو  15-18يعتبر الهدف البارز الذي أدرجه القانون العضوي      

من إدارة وسائل و عليه سيتم  تفعيل إدارة قائمة على النتائج بدلا من خلال  ،إلى ميزانية البرامج

المتوصل مع إلزامية تقديم حصيلة ونتائج تسييرهم ومستوى الفعالية ، منح حرية أكبر للمسيرين

وال متمحور حول النتائج انطلاقا من أهداف معليه تم تكريس مبدأ جديد في تسيير الأ إليه و 

 من خلال، على مبدأ المسؤولية والمسائلةمبني على اعتماد واضحة وفقا لغايات المصلحة العامة 

 لمكلفسنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير ا تأطير ميزانياتي متوسط المدى كل

، يتم تحديد تقدير النفقات ورصد ميزانية الدولة بالمالية، في بداية إجراء إعداد قوانين المالية

 للسنة المقبلة والسنتين المواليتين.
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وعلى هذا الأساس تم وضع ميزانية تعتمد على" محافظ برامج" لفائدة الوزارات والمؤسسات    

عية ونشاطات من خلال دمج ميزانيتي التسيير العمومية والتي تتفرع بدورها إلى برامج فر 

فالبرنامج يشمل مجموع الأنشطة الموجهة لتحقيق الأهداف  ،والاستثمار تحت حساب واحد

 من طرف الحكومة. والمعتمدةوتطبيق التوجهات الخاصة بكل وزارة 

 النشاط -مخطط توضيحي للهيكلة الجديدة للميزانية وفق مفهوم البرنامج :04الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراد بوعيشاوي، عماد غزازي، حوكمة الميزانية العامة في الجزائر على ضوء أحكام  المصدر:

 -المجلة الجزائرية للمالية العامة لمتعلق بقوانين المالية،  15 -18القانون العضوي الجديد رقم 

 .21ص: ،01،2020:العـــدد10 /المجلد 

هذه الأحكام الجديدة يمكن إبراز مضمونها من خلال مقارنة الهيكلة الحالية مع الهيكلة     

 :المواليكما هو موضح في الجدول  15-18الجديدة المدرجة في القانون 

 

 

 الحقيبة

 الحقيبة

 الحقيبة

 التكنولوجيات البيئية الجديدة الحقيبة

 البحث في علوم الأرض والبيئة

 البحث العلمي والتكنولوجي

 وزارة التعليم العالي
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 15-18القانون العضوي  17-84القانون  
هيكلة الميزانية

 

 الفصل بين الميزانية: 
 المالية. من قانون) ب (التسيير: الجدول 
 من قانون المالية.) ج (التسيير: الجدول 

دمج ميزانيتي التسيير والتجهيز ضمن ميزانية 
واحدة مخصصة لكل حقيقة وزارية من خلال 

 البرنامج.

تقسيمات النفقات
 

 أبواب:  04مقسمة إلى  نفقات التسيير:
أعباء الدين العام والنفقات المحسومة  .1

 من الإيرادات.
 العمومية. تخصيصات السلطات .2
 النفقات الخاصة بالوسائل .3
 التدخلات العمومية: مقسمة  .4

 أبواب: 03مقسمة إلى  نفقات التجهيز:
 .ذة من قبل الدولةالاستثمارات المنف .1
إعانات الاستثمار الممنوحة من  .2

 الدولة.
 النفقات الأخرى بارأسمال. .3

تم اعتماد ميزانية واحدة سمية بالبرنامج، تقسم 
 النفقات حسب: 

 البرنامج وتقسيماته النشاط: 
تعيين  الوظائف الكبرى للدولة: 

القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف 
 حسب الوظيفة.

الهيئات الإدارية المكلفة باعداد  
توزيع الاعتمادات  ذها:الميزانية وتنفي

 على الوزرات والمؤسسات العمومية.
أبواب  الطبيعة الاقتصادية للنفقات: 

 النفقات وتقسيماتها كمايلي: 
 نفقات المستخدمين .1
 نفقات تسيير المصالح .2
 نفقات الاستثمار .3
 نفقات التحويل .4
 أعباء الدين العمومي .5
 نفقات العمليات المالية .6
 النفقات غير المتوقعة .7

 

للقانون العضوي  تحليليةحاج جاب الله أمال، الإطار القانوني لقوانين المالية: دراسة  المصدر:

 . 2021، نوفمبر 06الأستاذ الباحث للدارسات القانونية والسياسية، المجلد ، مجلة18-15

 .122ص:
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 ج/ تكريس ميزانية المواطن:

 المتعلق بقوانين المالية بتكريس ما يسمى ميزانية 15-18القانون العضوي رقم جاء قانون   

تنفق  وكيفحيث سيتسنى" للمواطن البسيط معرفة كيف تستعمل الأموال العمومية  المواطن

شفافية وهو ما يضمنه محتوى هذا القانون  وبكل والمحتوى بطريقة مبسطة من حيث المفهوم 

كما تلخص  ،تقدم ميزانية المواطن بشكل واضح ومبسط قانون الماليةبصفة آلية وقانونية، إذ 

ي هذا القانون بشكل تمكن المواطن من استيعاب طريقة توزيع نفقات أهم الأرقام الواردة ف

الدولة من أجل تمويل المرافق العمومية وكذا مختلف مصادر موارد الدولة. وتمكن هذه الوثيقة 

من معرفة نسبة عجز الميزانية والدين العمومي بالإضافة إلى تطور أهم المؤشرات الماكرو 

ام التي تتعلق بتوزيع نفقات وموارد الدولة مع إبراز الخدمات وتستعرض أهم الأرق، اقتصادية

حيث وضعت ، ذات الطابع الاجتماعي التي تهم المواطنين من قبيل التعليم والصحة والسكن

وزارة المالية أيقونة خاصة بذلك ضمن موقع المديرية العامة للميزانية العامة  أسمتها ميزانية 

، تصدر كل سنة هذه الوثيقة التي تغطي كل   http://mfdgb.gov.dzالمواطن ضمن هذا الموقع 

سعر سوق  والمبنية على مجموعة من المؤشرات مثلإيرادات ونفقات المتوقعة لهذه السنة، 

لبرميل البترول، السعر الجبائي المرجعي  لبرميل البترول الخام، سعر صرف الدينار الجزائري، 

 وبذلك تم تحديد مجموعة من العناصر الأساسية لهذه الميزانية وهي كالتالي: معدل التضخم.....، 

 

 

 

 

 

 

http://mfdgb.gov.dz/
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 العناصر الأساسية لميزانية المواطن :05الجدول رقم

 

 

 

الأساسية العناصر 

 لميزانية المواطن

 الاقتصادية الرئيسية المتخذة لإعداد الميزانية الفرضيات

 عملية سير الميزانية

 تحصيل الإرادات

 أولويات التخصيص والإنفاق

 التدابير الجديدة المهمة

 برامج التجهيز المستهدفة حسب القطاع

 مصطلحات الميزانية

 المفيدة للمواطنينعناوين جهات الاتصال 

 2021ميزانیة المواطن لسنة  المصدر:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسعة المحاضرة
 الجزائر في العامة الموازنة حوكمة واقع
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 المحاضرة التاسعة: واقع الحوكمة الموازنة العامة في الجزائر 

اعتمدت الجزائر العديد الإصلاحات القانونية والمؤسسية قصد اللحاق بهذا الركب العالمي لما      

له من مزايا وإيجابيات عديد على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولهذا انضمت 

 مسح في المشاركة العربية الدول  أوائل تعد من فالجزائر ، 2006ة الجزائر لهذه المبادرة سن

لاستفادة من إيجابيات هذه العضوية، من أجل الوقوف على تفاصيل مدى ل المفتوحة الميزانية

الالتزام بمبادئ الحوكمة في ميزانيتها اذ تعتمد معظم حكومات العالم على ما يسمى مبادرة 

والتي تتصف بأنها الأكثر مصداقية لكونها منظمة مستقلة ويتسم شراكة الميزانية المفتوحة، 

 مؤشرها بكثير من الموضوعية والشمولية والدقة.

  المفتوحة الميزانية مبادرة أولا: ماهية

 غوجارات ولاية في  (CSO)مدني مجتمع منظمة وهي ، Dishaمنظمة  أرادت 1985سنة  في   

 المناطق في يعيشون  الذين الفقراء على تؤثر التي القضايا من العديد الحكومة تعالج أن الهندية

 جيدة مجهزة كانت  Dishaأن من الرغم على .للنساء والدعم الأرض حقوق  ذلك في بما القبلية،

 بدون  أنه أدركوا أنهم إلا المخضرمين، المدافعين من وكانت والأخلاقية الاقتصادية بالحجج

 الأموال لاستخدام حاليا، والمحلية الوطنية الحكومات تخطيط كيفية عن بيانات على الحصول 

 .القضايا هذه بمعالجة الحكومة لإقناع تقريبا مستحيلا ذلك سيكون  القبلية، التنمية لدعم العامة

 والقبليين، للفقراء أقوى  السياسات للدعوة واستخدامها البيانات هذه بجمع  Dishaبدأت لذا

 الميزانيات تحلل التي المدني المجتمع منظمات - الأولى الميزانية مجموعات "من واحدة ولدت وهكذا

 الخدمات وتقديم السياسات تحسين أجل من الميزانيات هذه على للتأثير الدعوة وتحري  الحكومية
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 أن إلى الهدف نفس تحمل التي المبادرات من العديد ظهور  وتوالى للفقراء، بالنسبة خاصة والنتائج،

 .1المفتوحة الميزانية شراكة ظهرت

 أنحاء بجميع المدني المجتمع مع بالتعاون  ، 1997عام في  (IBP)الدولية الميزانية شراكة تأسيس تم    

 كأداة الميزانية ودعم تحليل واستخدام العامة، الميزانية لعمليات الشاملة الشفافية لتعزيز العالم

 مدفوعا التأسيس هذا وكان الفقر، معدلات وتقليل الخدمات وتقديم الحوكمة لتحسين ووسيلة

  (IBP)- الدولية الميزانية شراكة - وهو النامي، العالم في  (CSO5)المجتمع ميزانية مراقبة بجهود

 كينيا الهند، من كل في ولها واشنطن، العاصمة في مقرها حزبية وغير ربحية غير أبحاث منظمة

 إما المؤسسات من مجموعة بتمويلها تقوم فروعا، السلفادور  مصر، الصين، إفريقيا، جنوب

 مؤسسة المفتوح، المجتمع مؤسسات فورد، مؤسسة) :وهي محددة مبادرات لتمويل أو عام بغرض

 الفرنسية الخارجية وزارة ، (UK Aid)البريطانية الدولية التنمية وزارة وفلوراهیولیت، ويليام

 البنك الدولية، للتنمية الأمريكية الوكالة للطفولة، المتحدة الأمم صندوق  ، الدولية والتنمية

 شبكة ، SIDAالدولي التنموي  للتعاون  السويدية الوكالة غيتس، وميليندا بيل مؤسسة الدولي،

 من تنوعا وأكثر أوسع مدني مجتمع مع الآن المفتوحة الميزانية شراكة تعمل  .(Omidyarأومیدیار

 من المبذول  الجهد بفضل وهذا دولة،  115من أكثر في الميزانية رصد في متخصصة مستقلة منظمات

 .2 المدني المجتمع منظمات من وشركائها المنظمة طرف

 

 

 

                                                           
1 2016/04/03 / https://www.international budget.org/who-we-are/history  

2 International budget paternship, about IBP fron website: http://www.internation albudget.org/who-we-

arel (2017/09/20 :Vulc elbi).  
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  :المفتوحة الميزانية شراكة مبادرة مبادئ ثانيا:

 في الآخرين المصلحة أصحاب وجميع السياسات صانعي لتوجيه المستوى  رفيعة المبادئ هذه تعلن  

 في التقدم تعزيز في وللمساعدة والمشاركة المالية الشفافية لتحسين جهودهم في المالية السياسة

 :هي المبادئ من مجموعة على المفتوحة الميزانية شراكة عمل ويقوم .المعايير وتماسك واتساق تغطية

 الأموال ذلك في بما العامة للأموال مالكة وليست حائزة الحكومات أن تعتبر حيث :و الشفافية- 

 معايير أعلى بتوفير ملزمون  هم وبالتالي .الخارجية والمساعدات الطبيعية الموارد من المتأتية

 تعتبر وكذلك راتبهم يدفعون  الذين المواطنين من أفعالهم على يحاسبوا أن ويجب الشفافية

  . 1الشفافية مستويات أعلى بتقديم الشركاء وبقية والمانحين شركائها أمام مسؤولة الحكومات

 المفتوحة الميزانية منظور  من للجزائر العامة الميزانية حوكمة ثالثا: واقع

قرارات الحكومة الخاصة بالموازنة تعتمد بالدرجة الأولى على ما هي الضرائب التي یتعين    

فرضها والخدمات التي یتعين توافرها وحجم الديون التي یتعين عليها تحملها،  مما یؤثر على 

مدى المساواة في المجتمع ورفاهية شعبه بما في ذلك ما إذا كانت الفئات الأكثر حرمانا سوف 

تاح لها فرص حقيقة لعیش حیاة أفضل، ویعد من الضروري إعلام الحكومات الجمهور ت

وإشراكهم في هذه القرارات الحیویة التي تؤثر على حیاتهم، لذا یعد مسح الموازنة المفتوحة هو 

الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق ، فالمسح بساعد 

المدني المحلي على تقییم حكومته والتشاور معها بشأن الإبلاغ وكیفیة استخدام الأموال  المجتمع

 العامة.

 

 

                                                           
1 'International budget partnership, value statement ,fron the web site: 

http://www.internationalbudget.org/wowe-are/value-stateinent 1,  
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  :الشفافية أ/ واقع

مبادرة وضعت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي و   

لتقييم ما إذا كانت الحكومات ، جملة من المعايير المعتمدة الشراكة الدولية للميزانية المفتوحة

وما مدى شموليتها وتوفرها في الوقت  .من الميزانية1*تتيح للجمهور الوثائق الثمانية الرئيسية

سؤالا  109سؤالا، منها  145المناسب، وتستخدم على مدار ستة أنواع من المسح استبيانا من 

 لتقيي 18لتقييم التوافر العامل معلومات الموازنة، و 
ً

م الفرص المتاحة للجمهور للمشاركة سؤالا

م دور  18و  في عملية الموازنة،  يقي 
ً

وفاعلية الهيئة التشريعية والسياسات العلي المؤسسة  سؤالا

 إضافيًا  83يتضمن الاستبيان أيضًا و التدقيق، 
ً

استخدامها لحساب النتائج الفردية  لا يتمسؤالا

ازنة المفتوحة، عن طريق جمع معلومات ولكن يساعد في إكمال بحث الشراكة الدولية للمو 

أساسية عن وثائق الموازنة الرئيسية واستكشاف الخصائص المختلفة لإدارة المالية العامة في 

 الأطراف المتعددة الدولية المنظمات وضعتها التي دوليا المقبولة المعايير علىيعتمد  لمسحفا، البلد

 للمؤسسات الدولية والمنظمة والتنمية، الاقتصادي التعاون  منظمة الدولي، النقد صندوق  مثل

 الوثائق للجمهور  تتيح الحكومات كانت إذا ما وتقييم الوقوف أجل من الحسابات، لمراجعة العليا

 وتوفرها، شموليتها مدى وما المناسب الوقت في الأنترنت على الميزانية من الرئيسية الثمانية

 الأسئلة تمثل سؤال  129من سؤال  97نقاط متوسط الستة، المسوحات مدار على وتستخدم

 الإجمالي العدد من  %75نسبة يعادل ما الشفافية حالة تقيم والتي المفتوحة الميزانية لمؤشر المشكلة

  0من مقياس وفق الدول  ميزانيات شفافية درجة المفتوحة الميزانية مؤشر ويقيس .المسح لأسئلة

 : الدرجات التالية 2006منذ  الجزائر سجلت ولقد درجة،  100حتى درجة
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 الجزائر في المفتوحة الميزانية تطور مؤشر :  07رقم جدول 

 2021 2019 2017 2015 2012 2010 2008 2006 السنة

عدد الدول 

 الممسوحة

40 77 93 100 102 115 117 120 

 الميزانية مؤشر

 المفتوحة

- 02 01 13 19 03 02 03 

 :www.internationalbudget.org/http/المصدر: 

 طريقة من الخبراء تمكن لعدم نظرا قياس هناك يكن لم ، 2006عام في اعلاه الجدول  من نلاحظ 

 . للميزانية الدولية الشراكة مبادرة حسب وهذا بدقة المسح لمنهجية تطبيقهم وعدم الاستبيان ملأ

 جدا قليلة معلومات تقدم الجزائر أن المفتوحة الميزانية مؤشر يشير  2008لعام بالنسبة أما

 عام في سجلت حين في تقريبا، معلومات بدون  المدني المجتمع يترك الذي الأمر 100من  02 وضئيلة

 الميزانية عن معلومات أي تنشر لا الحكومة أن على يدل مما  100تراجع الى نقطة من  2010

 إدارتها عن الحكومة مساءلة في مستحيلة المدني المجتمع مشاركة يجعل مما تقريبا المالية وأنشطتها

 في الجزائر نقطة وواصلت نقطة،  12بزيادة13   100/13 )إلى  2012عام لترتفع العامة، للأموال

لتعود الة  100من  3لتصل   تراجعت  2017  سنة ولكن (100/19 ) لتصل  2015سنة الارتفاع

 وبقيت 2021الى الارتفاع بدرجة سنة  لتعود 100من  2بدرجة لتصبح  2019الانخفاض سنة 

 من كبير حد إلى أقل كانت حيث بالضئيلة ووصفت حالها على المفتوحة الميزانية مؤشر تقديرات

 ، وللتوضيح أكثر يمكن شرح ما سبق  في مايلي: العالمي الدرجة متوسط
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 الجزائر في المفتوحة الميزانية تطور مؤشر :  05رقم شكل 

 

 اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول السابقمن المصدر: 

الى غاية  2008أن تطور الميزانية المفتوحة مرة بفترة تذبذبات من سنة    الملاحظ من الشكل    

لتعود الى الانخفاض من  100نقطة من أصل  19بمعدل  2015حيث بلغ ذروته سنة  2021

 درجات فب أخر المسح ويعتبر مؤشر جد ضئيل.  3جديد لي تصل الى 

 : الرئيسية الميزانية وثائق في المعلومات وفائدة شمولية مدى  

 مدى أي الميزانية عن الرئيسية الوثائق عليها تتوفر التي المعلومات عدد أدناه الجدول  يحوي  

 لكل خصص حيث الميزانية، إدارة مراحل من مرحلة كل في تقديمها الواجب البيانات لكل شموليتها

 في الواردة المعلومات حساب يتم حيث المتاحة، المعلومات معرفة أجل من الأسئلة من عدد وثيقة

 . الأسئلة هذه عن الإجابة من عليها الحصول  تم التي النقاط متوسط واقع من التقارير كافة

 

 

2 1

13

19

3
2

3

2008 2010 2012 2015 2017 2019 2021

100قيمة المؤشر من 
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 الرئيسية الميزانية وثائق في المعلومات شمولية وفائدة مدى :  08رقم جدول 

عدد  وثيقة الميزانية

 الأسئلة

2006 2008 2010 2012 2015 2017 

 00 00 00 00 00 - 06 البيان التمهيدي

 02 31 20 00 02 - 54 مشروع الميزانية

 56 50 100 67 67 - 06 قانون المالية

 00 00 00 00 00 - 04 ميزانية المواطن

 00 11 00 00 00 - 09 التقارير الدولية

 00 00 00 00 00 - 09 المراجعة النصف سنوية

 00 00 00 00 00 - 14 تقرير نهاية السنة

 00 00 00 00 00 - 07 المراجعةتقرير 

  http://www.internationalbudget or:  المصدر

 :أعلاه الجدول  خلال ومن

 لا ولكن تعد وهي  )الجزائر في منهجية مذكرة تسمى  (التمهيدي البيان في المعلومات انعدام نلاحظ 

 وبذلك الشفافية، مقياس في الجدوى  عديمة يجعلها مما - فقط الداخلي للنشر - للجمهور  تنشر

 .فيها المحتوات المعلومات قياس يستحيل

 عليه الاطلاع المدني للمجتمع يمكن لا كما المعلومات من الأدنى الحد على يحتوي  الميزانية مشروع - 

 .هااجدو  من يحد مما

 ولا المعلومات جميع يحوي  لا أنه إلا المسح مدة طوال فقط الميزانية قانون  بنشر الجزائر تلتزم - 

 من التفاصيل الكثير يعطي لا حيث فقط، المهمة المعلومات على يحتوي  وإنما الكافي، بالقدر يوفرها
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 إلى  67بين عموما تراوحت حيث الميزانية عن المعلومات شح إلى أدى ما وهذا والبرامج البنود حول 

  .المتوسط فوق  وهي نقطة 50

 الش يء مستحيل، المعلومات من محتواه قياس يجعل مما أبدا تنشر ولم تعد المواطن لم موازنة- 

 يحد مما ذلك سيتم وكيف إنفاقه سيتم بما تماما دراية على ليس المدني المجتمع أن يعكس الذي

 . مشاركته من

 دخل لا المواطن أن ترى  حيث دخلها، في الريع على تعتمد التي الدول  في كثيرا متفش ي الوضع وهذا   

 كلها التقارير .- الإنفاق أوجه على اطلاعه بالضرورة ليس وبالتالي دخل من يكون  سوف ما في له

 عدم إلى إما راجع النشر وعدم تنشر، لم أنها بسبب وهذا المسح، حسب كافية غير معلوماتها

 سير عن صورة التقارير تمثل هذه فقط، الداخلي الاستعمال لأجل ولكن أعدت أو أصلا إعدادها

 .المالية السنة خلال والإيرادات النفقات

 تصحيح تم وهل الحكومة حسابات دقة مدى وتبيان الحسابات، مراجعة تقارير الجزائر تنشر لا- 

 . السابقة التقارير في لها التنبيه تم التي الأخطاء
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 يلتزم لم إذا المالية، السنة نهاية بعد أو خلال سواء الجزائر في الميزانية أداء تقييم الممكن غير من 

 وما الميزانية في إقراره تم ما بين مقارنة إجراء لأجل وهذا السنة، وتقارير نهاية الدورية التقارير بنشر

  ومدى فعليا أنجز

  http://www.internationalbudget or:  المصدر

 . السابقة الأخطاء نفس في الوقوع عدم أجل من التقارير وتوجيها التوصيات الانصياع

 الميزانية مقترحات في الموجودة المعلومات من أنواع لستة الشفافية نتيجة متوسط

 : التنفيذية للسلطة

 من الوثائق هذه تحتويه لما تقييم يجري  العامة، للميزانية الرئيسية الثمانية الوثائق نشر إلى إضافة

 الإيرادات مصادر مختلف بتحديد تعلق ما وخاصة الوضعية تحليل على تساعد مهمة معلومات

عدد  

 الأسئلة

2006 2008 2010 2012 2015 2017 

 00 17 13 00 00 35 26 الايرادات

 14 36 42 00 00 39 16 النفقات

 00 13 00 00 00 43 07 الدين

الاقتصاد 

 الكلي

00 00 00 00 00 00 00 

السياسة 

 والأداء

00 00 00 00 00 00 00 

 00 00 00 00 00 00 00 المخاطر المالية
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 الدين وبنية بمكونات متعلقة ومعلومات البرامج اعتمادات وتقديرات العامة النفقات وتصنيفات

 .المالية والمخاطر والأداء والسياسة الكلي بالاقتصاد متعلقة ومعلومات الحكومي،

 من تعدها التي الوثائق تحتويه ما نتيجة الميزانية شفافية في ضعيف بأداء تتميز والتي الجزائر إن 

 أنها إلا والنفقات الإيرادات حول  معلومات توفير إلى تميل الوثائق بنشر قيامها فعند معلومات

 أقل معلومات بتوفير الغالب في تقوم حيث المعلومات، من ضرورية أنواع أربعة توفير في تفشل

 خارجيا أو محليا كان إذا وما الفائدة وأسعار الدين واستحقاق الديون  وتكوين مقدار حول  بكثير

 عن هذه الكشف يؤدي حيث التنفيذية للسلطة الميزانية مقترح في كاملة غير أو مفقودة معلومات

 . له التابعة الخطر ودرجة به تدين ما حول  للعامة رؤية توفير إلى المعلومات

 يوضح الجدول التالي مدى إتاحة الجزائر للوثائق الثمانية الرئيسية للميزانية.

 

 2017إلى  2006الموازنة للعامة من : إتاحة وثائق 09جدول 

 2017 2015 2012 2010 2008 2006 وثيقة الميزانية

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ - البيان التمهيدي

 ؟     ؟ ؟ ؟ مشروع الميزانية

             قانون المالية

 × × × × × × ميزانية المواطن

 ×   ؟ × ؟ ؟ التقارير الدورية

 ؟ × ؟ ؟ ؟ ؟ المراجعة نصف سنوية

 ؟ × ؟ ؟ ؟   نهاية السنةتقرير 

 ؟ × ؟ ؟ ؟ ؟ تقرير المراجعة
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  

× 

 ؟

 ــ

 متاحة للجمهور                    

 لم يتم إنتاجها                   

 تم النشر في توقيت متأخر أو لم يتم إنتاجها أو تم  إنتاجها لأغراض داخلية فقط.                   

 تم  قياس مدى إتاحة سبعة وثائق فقط. 2006سنة  في                    

  http://www.internationalbudget or:  المصدر

 من خلال الجدول نستخلص النتائج التالية:

عدم إتاحة البيان التمهيدي للميزانية للمواطن، مما ينفي وجود فرص لإجراء مراجعة  .1

 مستوفية.

مشروع الميزانية متذبذب بين النشر في توقيت متأخر أو لم يتم انتاجه أو تم  انتاجه  .2

 .2015و 2012لأغراض داخلية فقط، باستثناء سنتي 

 وبصفة مستمرة ــــ بنشر قانون المالية في كل سنة. فقط ـــــالحكومة تلتزم  .3

 لا وجود لأثر ميزانية المواطن في الجزائر. .4

 .2015لدورية فقط خلال سنة تم إتاحة التقارير ا .5

 .2006لم يتم إعداد تقرير نهاية السنة وإتاحته إلا سنة  .6

 عليها ترتكز والتي الكلي الاقتصاد افتراضات حول  معلومات تقديم في الجزائر فشلت كما      

 معدلات التضخم، معدل المحلي، الناتج إجمالي و الحقيقي النمو ذلك في بما الميزانية توقعات

 فرضيات في المحتملة للتغييرات الميزانية توقعات حساسية حول  تحليلا توفر لا كما الفائدة،

 أسعار انخفاض هو ذلك على صورة الاقتصادية وأوضح الظروف في تؤثر والتي الكلي الاقتصاد

 بالهلع أصيب الذي المواطن وعلى عامة الوطني الاقتصاد على خطيرة تداعيات من أنتج وما البترول

 في الوضع تأثر مدى عن تتعلق معلومات أي بدون  أمره من حيرة في بقي الذي المدني والمجتمع

 . المعيشية ظروفه التقلبات هذه ستمس مدى أي وإلى الانخفاض بهذا الجزائر
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 القائمة السياسات على تؤثر الجديدة السياسات كانت إذا فيما توضيحات أي الجزائر تقدم لم كما

 والقائمة، الجديدة السياسات بين للعلاقة تفسير أي تقدم لا كما والنفقات، الإيرادات جانب في

 غير معلومات أي تقديم يتم لا كما الحكومة، سياسات بأهداف الميزانية ارتباط كيفية توضح لا كما

 بالنسبة وكذلك الأقل، على المالية السنة خلال عليها الحصول  يتم التي المدخلات حول  مالية

  أهداف توضيح يتم لا كما والنتائج، للمخرجات

 . الأداء

 الميزانية خارج الأموال حول  جدا شحيحة معلومات الميزانية وثائق خلال من الجزائر تقدم كما      

 والالتزامات العام الإنفاق والمتأخرات المالية وغير المالية والأصول  الأموال، هذه من والغرض

كمية المعلومات المقدمة من خلال الوثائق الرئيسية للميزانية ة، فالمخصص والإيرادات، المحتملة

لبيانات الواجب تقديمها في كل  مرحلة من مراحل الميزانية، حيث يخصص لكل لومدى شموليتها  

وثيقة من الوثائق مجموعة من الأسئلة من أجل تحديد كمية المعلومات التي تتيحها هذه 

والجدول  التالي بيان لكمية المعلومات المقدمة في وثائق الميزانية المتاحةالوثيقة، وفي الجدول 

 التالي يوضح كمية المعلومات المتاحة في وثائق الميزانية للجزائر.

 2017إلى  2006كمية المعلومات المتاحة في وثائق الميزانية من   :10دول ج

 2017 2015 2012 2010 2008 2006 وثيقة الميزانية

 00 00 00 00 00 00 التمهيدي البيان

 00 31 20 00 00 00 مشروع الميزانية

 56 50 100 67 67 67 قانون المالية

 00 00 00 00 00 00 ميزانية المواطن

 00 11 00 00 00 00 التقارير الدورية
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 00 00 00 00 00 00 المراجعة نصف سنوية

 00 00 00 00 00 30 تقرير نهاية السنة

 00 00 00 00 00 00 المراجعةتقرير 

  http://www.internationalbudget or:  المصدر

 من خلال الجدول نلاحظ ما يلي:

الميزانية الرئيسية باستثناء وثيقة قانون  معظم وثائقكمية المعلومات منعدمة في  إن   .1

ثم بدأت في التراجع خلال  2012نقطة سنة  100المالية، وقد وصلت أقصاها بـ 

، وهذا ما يفسر بعدم كفاية المعلومات المقدمة إذ تقتصر في 2017و  2015السنتين 

زانية الغالب على المعلومات الأساسية والمهمة دون إتاحة التفاصيل حول بنود المي

 وعمليات البرامج المخصصة لميزانية التجهيز وبالأخص الحسابات الخاصة بالخزينة.

لا يتم نشر تقارير دورية أو نصف سنوية أو سنوية مما يحول دون إجراء مقارنات بين  .2

 ما تم  الترخيص له في الميزانية وما تم  إنفاقه وتحصيله فعليا خلال السنة.

اكخلاصة ومن خلال الأرقام الم أن  مجموع نقاط  بينة في الجداول السابقة، من الواضح جلي 

رجم على أن  الحكومة الموازنة مؤشر 
َ
ت
ُ
د المفتوحة في الجزائر ت   قليلة بمعلومات الجمهور  تزو 

ً
 جدا

 المواطنين يترك ما وهو  المالية المعنية، السنة خلال المالية ونشاطاتها العامة للدولة الميزانية حول 

  معلومات بلا 
ً
 .العامة للأموال إدارتها في موثوقة الحكومة لاعتبار  تقريبا

 يحصلون  لا  المواطنين أن   يعني ما في الغالب للجمهور، الميزانية مشروع توفير  لايتم   الجزائر، في

 .الموالية السنة خلال والإنفاق الضرائب باستيفاء المتعلقة الحكومة لخطط شاملة صورة لىع

ب الصعب من ذلك، إلى بالإضافة  ذلك العام، خلال والاقتراض الإيرادات وتحصيل الإنفاق تعق 

ز  الوثائق وتلك المالية، السنة منتصف مراجعة ولا  السنة بداية تقارير  تنشر  لا  الجزائر  أن    تعز 
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ها للحكومة، العامة المصداقية  سيتم بها تنفيذ الميزانية التي الكيفية عن معلومات تستقدم لأن 

 .السنة خلال

  الصعب من
ً
 نشر  يتم لا  إذ المالية، السنة انتهاء الجزائر عند في الميزانية العامة أداء تقييم أيضا

رته بينما مقارنات عقد دون  يحول  مما السنة، نهاية تقرير 
 
 وتحصيله إنفاقه تم وما الميزانية أق

 كإيرادات،
ً
م ولا  الحسابات، مراجعة تقارير  تعلن لا  الجزائر  أن   كما فعليا  عما معلومات أي   تقد 

 .وفعال ناجح بشكل الحسابات تدقيق لجنة توصيات تطبيق يجري  كان إذا

سم
 
م مدى معرفة أجل الموازنة واللازمة من عن مفصلة معلومات إلى الوصول  يت  في الحكومة تقد 

، محدود بأنه معين نشاط أو  مشروع إنجاز 
ً
ه ومع جدا

 
 في المعلومات بعض على العثور  يمكن أن

 المعلومات إلى الوصول  حق بتضمين تقم لم الجزائر  أن   إلا  المالية، لوزارة الإلكتروني الموقع

 ظل المعلومات في على الحصول  طلبات إلى تقليديا الحكومة تستجيب ولا  قوانينها، في الحكومية

 . فعال غير مدني مجتمع

 :1التالية بالخلاصة سبق مما الخروج ويمكن

 مسح إلى  2006من مسح فالجزائر مشجع تطور  وهو المفتوحة الميزانية مؤشر درجات تحسنت - 

 في الشفافية لزيادة الكثير الإمكانيات من تملك مازالت ولكن ، 2017مسح في وتراجعت 2015

 الإجرائية الناحية من تماما مكلفة غير بخطوات القيام خلال من قياسية مستويات إلى الميزانية

  :هي الخطوات وهذه التنفيذية الجهات ترض ي لا أخرى  تداعيات لها تكون  قد ولكن

 تقرير نهاية سنوية، النصف والمراجعة السنوية والتقارير التمهيدي البيان نشر من عليها لابد  *

 . فقط الداخلي الاستخدام حدود في لكن حاليا إعدادها يتم والتي المراجعة وتقرير السنة

                                                           

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في دور الحوكمة في ترشيد إدارة الميزانية العامة للدولة في الجزائر، خلوفي عقيلة،  -1 

 . 176. ص:-2016، 03علوم التسيير، جامعة الجزائر
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 الاقتصادية الوضعية في المواطن ثقة استرجاع بغية المواطن ميزانية ونشر إعداد تجربة خوض *

  :التالية مجالات في خصوصا الميزانية التقديرية، مقترحات في شمولية زيادة .- القرار وصناع

 . المالية السنة وبعد قبل والسنوات الحالية للسنة الميزانية نفقات تصنيفات  *

 . السابقة والسنوات الحالية للسنة الحكومي الدين مستوى 

 .الافتراضات ومختلف الكلي الاقتصاد توقعات أثر *

 . المالية شبه والأنشطة الميزانية خارج الأموال مثل الأساسية الميزانية وراء ما قضايا  *

 :المشاركة  اقعو  ثانيا:

 الميزانيات في الجمهور  مشاركة تعد   ، إذالإدارة لتحسين كافية غير  وحدها إن  الشفافية      

 العامةمشاركة ولقياس ، الميزانية شفافية بزيادة المتعلقة الإيجابية النتائج لمعرفة حيويةمسألة 

 للجمهور  الفرص الحكومة توفربها التي الدرجة لتقييم الميزانية المفتوحة مسح يستخدم

 من الميزانية دورة مراحل كافة فيهذه الفرص  مثل توفير  ويجب، الموازنة عمليات في للمشاركة

 .الأعلى الرقابة وجهاز  التشريعية والهيئة التنفيذيةة السلط قبل

  2017لعام المفتوحة الميزانية مسح في المشاركة تقييم على تعمل التي الأسئلة مراجعة تمت   

 تعمل والتي الجمهور، لمشاركة الجديدة المالية الشفافية لمبادئ العالمية المبادرة مع تتلاءم حتى

 ولذلك، ميزانية الدولة عمليات في العامة لمشاركة واسع نطاق على المقبولة للمعايير  كأساس الآن

 لعام المفتوحة الموازنة مسح في الموازنات في الجمهور  مشاركة حول  البيانات مقارنة يمكن لا 

2017 
ً
 أصل من  0بنحو المقدرة الجزائر  درجة سابقة، حيث تشير  إصدارات من بالبيانات مباشرة

ه إلى درجة 100
 
عد   مختلف مراحل دورة الميزانية في للمشاركة فرص أي   تقديم يتم لم أن

ُ
 أقل وت

 .درجة  12بنحو المقدر  العالمي الدرجة متوسط من

ها عدم قيام     )البرلمان( التشريعي المجلس ويمكن إرجاع سبب هذه النتيجة إلى عدة أسباب أهم 

الجمهور، إضافة إلى انعدام الإطار القانوني  بمشاركة الموازنة حول  علنية استماع جلسات بعقد
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س لمشاركة الجمهور في مختلف مراحل دورة الميزانية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى  الذي يؤس 

بالرجوع إلى الجمهور في حد ذاته نلمس أن  المواطن الجزائري غير مهتم بمسألة إعداد الميزانية 

 اختصاص الجهاز التنفيذي وفقط. نظره منالعامة فهي في 

 والبناءة الفعالة المشاركة من لابد لذلك الإدارة، لتحسين كافية غير وحدها الشفافية إن   

 ذي غير وتصبح أهميتها الشفافية تفقد وإلا الميزانية دورة مراحل مختلف  في المدني للمجتمع

 . جدوى 

 المتاحة الرقابة وقدرات الميزانية عملية أثناء العامة مشاركة فرص يقيم المفتوحة الميزانية مسح

 المدى قياس خلال من العليا، الرقابة وأجهزة التشريعية وللسلطات المستقلة المالية  للمؤسسات

 قدرة ومدى والرقابة، الميزانية قرارات في العامة المشاركة فرص من الحكومات توفره الذي

 والتي للميزانية الفعالة العليا الرقابة أجهزة وأداء وصلاحيات واستقلالية التشريعية السلطات

 للبيئة الحكومة توفير ومدی الوطنية الميزانيات تنفيذ على والإشراف التخطيط في مهما دورا تحتل

 الوحدات وميزانيات العامة الميزانية حول  جلسات استماع هناك إذا وما للمشاركة الملائمة

 التوصيات أو التقرير هذا يعرض وهل المحاسبة مجلس يعدها التي للتقارير وتدقيق الحكومية،

 . الجمهور  على بها جاء التي

 :1 الأخرى  المؤشرات ببعض وعلاقته المفتوحة الميزانية مؤشر

 للفرد المحلي الناتج من وكل المفتوحة الميزانية مؤشر بين العلاقة طبيعة النقطة هذه في نبين سوف

 الداخلي والاستقرار والتنمية والفساد الإعلام وحرية الخارجية والمساعدات والديمقراطية

 علاقة هناك أنه المفتوحة الميزانية مؤشر يبين :المفتوحة الميزانية ومؤشر وتطورها الدول  ثراء -1

 وتطورها ثرائها مستوى  وبين المفتوحة الميزانية مؤشر على الدول  علامات مجموع بين طردية

                                                           

 . 177.188خلوفي عقيلة، مرجع سبق ذكره بتصرف، ص:  -1 
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 في جيدة درجات على تحصلت التي الدول  حيث عامة، بصفة ودخولها والاجتماعي الاقتصادي

 أدناه الجدول  في موضح هو كما بالارتفاع، دخولها تتسم المؤشر

 الدول  أن تبين المفتوحة الميزانية مؤشر خلال من :المفتوحة الميزانية ومؤشر البترولية الدول -2

 كما المؤشر، على شفافية أقل تكون  أن إلى تميل كبير بشكل البترول عوائد على دخلها في المعتمدة

 . أدناه  الجدول  في موضح هو

 في ضعيفة نتائج حققت التي الدول  أن المسح يين :المفتوحة ومؤشر الميزانية الديمقراطية -3

 الأنظمة لحكم تخضع والتي الديمقراطية بضعف تتسم غالبها في المفتوحة الميزانية مؤشر

 :التالي الجدول  يوضحه كما الاستبدادية،

 

  الميزانية شفافية ومؤشر طيةالديمقرا بين العلاقة )11 :(رقم الجدول 

  2017 المفتوحة الميزانية مؤشر 

 00-40 41-60 61-100 

نسبة الدول الوي تتمتع بديمقراطية كاملة وبها 

 قصور 

2% 26 % 46% 

  الاقتصادية الاستخبارات وحدة :المصدر

 على تعتمد التي الدول  أن المؤشر يبين :المفتوحة الميزانية ومؤشر الخارجية المساعدات -4

 المفتوحة، الميزانية مؤشر على الدرجات أسوء في تصنف ميزانيتها تمويل في الخارجية المساعدات

 : التالي الجدول  خلال من ذلك توضح ويمكن
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 المفتوحة الميزانية ومؤشر الخارجية المساعدات )12 :(رقم الجدول 

 على البلدان إعتماد درجة

 المعونة

 المفتوحة الميزانية ميزانية مؤشر متوسط البلدان عدد

  %10من أكبر )المعونة عالية

 الجمالي( الدخل القومي من

18 22 

 المعونة )الإجمالي  متوسطة

الدخل  من %10و  % 5بين

 الجمالي( القومي

12 28 

 الإجمالي منخفض )القومي

 من  %5من أصغر المعونة

 الجمالي( الدخل القومي

45 45 

 https://www.internationalbudget.org  :المصدر

 الميزانية في و الشفافية وتعزيز دعم في المانحين دور  حول  التساؤلات من العديد يثير الوضع هذا إن

  والذين

  :خلال من للمعونة المتلقية البلدان في الميزانية شفافية على التأثير بإمكانهم

  .شفافية أكثر الميزانيات بجعل والتزامها المتلقية الحكومات قدرة على التأثير - 

 العليا والأجهزة التشريعية، والمجالس المجتمع المدني، منظمات )الأخرى  الفاعلة الجهات دعم- 

 .الميزانية المتاحة معلومات استخدام تحسين في ذلك إلى وما المالية للرقابة

 .بالشفافية يتعلق فيما للمعونة المتلقية الحكومات ممارسات تغيير - 

 في والمساءلة الميزانية شفافية على المعونة فيها تؤثر التي الطرق  عن إضافية تحليلات إجراء - 

  . الفقيرة البلدان
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 عالمية بيئة خلق في إستباقية أكثر يصبحوا أن يمكن المانحين بأن بقوة الدولية الميزانية شراكة تؤمن

 أسهل ذلك سيكون  البيئة، هذه مثل في الشعوب، لجميع أساسيا حقا فيها الشفافية تعتبر

  من بمزيد للمطالبة للمانحون 

 .يقدمونها التي المساعدات فعالية تحسين على قادرين سيكونون  وبالتالي الحكومات، من

 الإعلام حرية بين طردية علاقة هناك المؤشر حسب: المفتوحة الميزانية الإعلام ومؤشر حرية -5 

 جيد، الشفافية مستوى  كان منخفضة للإعلام حرية كانت كلما حيث المفتوحة، الميزانية ومؤشر

 ،(الإعلام حرية من أعلى نسب إلى حرية الصحافة لمؤشر المنخفضة النسب تدل) صحيح، والعكس

 : التالي الجدول  في مبين هو كما

  المفتوحة الميزانية ومؤشر الصحافة العالمية حرية لمؤشر النتيجة : متوسط13رقم الجدول 

 المفتوحة الميزانية مؤشر 

00-40 41-60 61-100 

متوسط النتيجة لمؤشر حرية الصحافة 

 العالمية

42 33 26 

  ::www.internationalbudget.org//https المصدر

 مع عكسيا يتناسب الفساد مستوى  أن المؤشر خلال من يتبن المفتوحة: الميزانية ومؤشر الفساد-6

 مستوى  انخفض كلما المفتوحة الميزانية مؤشر في الشفافية درجة زادت كلما حيث الشفافية، درجة

 الفساد. قلة إلى الفساد لمؤشر المرتفعة النتيجة تشير  :التالي الجدول  في موضح هو كما الفساد
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  المفتوحة الميزانية ومؤشر الفساد )14 :(رقم الجدول 

 المفتوحة الميزانية مؤشر 

00-40 41-60 61-100 

 56 39 31 متوسط النتيجة لمؤشر الفساد

 https://www.internationalbudget.org :المصدر

 علاقة وجود إلى المفتوحة الميزانية مؤشر يشير :المفتوحة الميزانية ومؤشر البشرية التنمية-7

 بدرجة عالية تتمتع التي الدول  حيث البشرية، التنمية ومؤشر المفتوحة الميزانية مؤشر بين طردية

 البشرية. التنمية في كذلك عالية مستويات حققت الشفافية مؤشر في

  المفتوحة الميزانية البشرية ومؤشر التنمية )15 :(رقم الجدول 

 المفتوحة الميزانية مؤشر 

00-40 41-60 61-100 

 0.82 0.70 0.58 متوسط النتيجة لمؤشر التنمية البشرية

 https://www.internationalbudget.orgالمصدر: 

 عكسيا الصراعات مع الميزانية شفافية تتناسب :المفتوحة الميزانية ومؤشر الداخلي الاستقرار -8

 المرتفة النتيجة) :التالي الجدول  في مبين هو كما الشفافية، زادت الصراعات نسبة قلت كلما حيث

 للصراعات. عالي خطر وجود إلى تشير للصراعات

  المفتوحة الميزانية ومؤشر الداخلي الاستقرار )16 :(رقم الجدول  

 المفتوحة الميزانية مؤشر 

00-40 41-60 61-100 

 1.2 1.8 2.1 متوسط النتيجة للصراعات الداخلية

 :www.internationalbudget.org//https   :المصدر
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 اتخاذ في العامة والمشاركة الميزانية شفافية درجة يقيس سابقا بينا كما المفتوحة الميزانية مؤشر إن

  (المشاركة، الشفافية، نفسها وهي والأداء، التنفيذ عن المختصة الجهات طرف من و فيها القرارات

 إليها تطرقنا التي بالحوكمة المهتمة الهيئات قبل من إجماعا تلاقي التي العامة الميزانية حوكمة مبادئ

 وتظهر ،(الحوكمة مبادئ )المفتوحة الميزانية مؤشر بين العلاقة تبين خلالها ومن الأول، الفصل في

 شفافية سقف من ترفع التي الدول  أن المؤشر يؤكد حيث والمجتمع للدولة بالنسبة الحوكمة أهمية

 في الرقابة وهيئات التشريعية والسلطة المدني المجتمع طرف من فعالة لمشاركة المصاحب ميزانيتها،

 والحد للفرد المحلي الناتج يزيد ذلك فإن الإنفاق، أولويات وتحديد العامة، السياسة وتقويم رسم

  . الفساد معدلات من ويحد البشرية، التنمية معدلات من ويزيد الفقر، من

 واقع المساءلة. ثالثا:

 العليا الرقابة وأجهزة التشريعية السلطات تلعبه الذي الدور  المفتوحة الموازنة مسح يفحص    

 على الفعالة الرقابة توفير  على قدرتها ومدى الميزانية عملية في المستقلة المالية والمؤسسات

 أو  الدساتير  في عليه منصوصا الدور  هذا يكون  ما غالباو  هاما دورا الأجهزة هذه وتلعب، الموازنة

 تنفيذها. على والإشراف للميزانيات التخطيط في القوانين

 رقابة السلطة التشريعية: أ/

الموازنة، حيث حصلت الجزائر من خلال  دورة خلال محدودة رقابة التشريعية السلطة توفر   

خاصة بمرحلة الإعداد  100نقطة من أصل  62على  2017مؤشر مسح الميزانية المفتوحة لسنة 

 نقطة فقط خاصة بمرحلة تنفيذ ومراجعة الميزانية.  13والمصادقة على الميزانية، وعلى 

 لدورة الإعداد مرحلة لخلا كافية رقابة توفر  التشريعية السلطة أن   النتيجة هذه تعكس  

التنفيذ، حيث يتاح للسلطة التشريعية فترة تقل عن ستة  مرحلة خلال ضعيفة ورقابة الميزانية

أسابيع لفحص الميزانية المقترحة كما لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لاعتماد أي تغييرات على 

المالية المرخصة  للاعتمادات التنفيذية بتحويلاتالميزانية خلال السنة المالية، أين تقوم السلطة 
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بين مختلف الوحدات والقطاعات دون الرجوع إلى موافقة السلطة التشريعية، ويمكن إرجاع 

 أسباب محدودية رقابة السلطة التشريعية إلى النقاط الآتية:

 .مشروع الميزانية وضع الميزانية قبل سياسة بمناقشة تقوم لا  التشريعية السلطة .1

مشروع  تحليل حول  بها الخاصة التقارير  ونشر  بفحص تقوم التشريعية لا  اللجان .2

 .الإنترنت عبر  الميزانية

 .الإنترنت عبر  الموازنة تنفيذ عن دورية تقارير  نشر  أو  تقوم بفحص لا  التشريعية اللجنة .3

 رقابة أعلى هيئة رقابية في الجزائر )مجلس المحاسبة(ـب/ 

ر أعلى هيئة رقابية
 
رت خلال  على ضعيفة رقابة توف

نقطة من  11بـ  2017الميزانية في الجزائر، قد 

 مناسبا، يراه ما حسب المراجعة عمليات لإجراء ضخمة تقديرية سلطة يمتلك ، فهو 100أصل 

 بدون  إقالته ويمكن القضائية أو  التشريعية السلطة قبل من الجهاز  رئيس تعيين يتم لا  ذلك ومع

ي مما القضائية، أو  التشريعية السلطة موافقة النهاية،  في الجهاز  هذا استقلالية تقويض إلى يؤد 

 عمليات مراجعة تتم ولا  بمسؤولياته، للوفاء كافية غير  بموارد الأعلى الرقابة جهاز  تزويد تم كما

 .مستقلة وكالة قبل من به الخاصة المراجعة

المحاسبة، المتعلق بمجلس  17/07/1995المؤرخ  في:  20-95وبالرجوع إلى نصوص مواد الأمر 

منه ، فإن مجلس  16، لا سيما المادة 26/08/2010المؤرخ في  02-10المعدل والمتمم بالأمر 

 يبين الجمهورية، رئيس إلى م بها ويرسلهو يقي الت الرقابة أعمال حول  سنويا تقريرا يعد المحاسبة

 مجلس ياتتحر  أشغال عن الناجمة الرئيسية والتقييمات والملاحظات المعاينات التقرير  هذا

 والممثلين لمسؤولينا ردود وكذلك تقديمها يجب أنه يرى  التي بالتوصيات مرفقة المحاسبة،

 الجريدة في يائأوجز  كليا التقرير  هذا ينشر  بذلك، المرتبطة المعنية الوصية والسلطات القانونيين

 هذا من نسخة المحاسبة مجلس ويرسل الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية

 .التشريعية الهيئة إلى التقرير 
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ي الذ الأمر  للبرلمان، منه نسخة تسلم ولا  التقرير  نشر  يتم لا  إذ ذلك، بخلاف ينبئ الواقع أن   إلا 

 لهذا المجلس الذي يمثل أعلى هيئة رقابية في البلاد. القانوني النظام في النظر  إعادة يستلزم

 رقابة المؤسسات المالية المستقلة.ج/

مثل هذه المؤسسات من بالرغم مستقلة، مالية مؤسسة لديها ليس لجزائر ا    
 
 تنتشر  لم أن

ها إلا  عالميا، الحزبية، حيث تتخذ المؤسسات  غير  المستقلة للمعلومات هام كمصدر  معروفة أن 

 والمجالس على مستوى البرلمان الميزانية ؤسسية، وتعد مكاتبم هيئات المالية المستقلة عدة

 لها. شائعة أمثلة المالية
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 الصفحة  الموضوع

 02   تقديم

 العام الإنفاقالأول:  المحاضرة

 05 العام الإنفاق مفهوم: أولا

 07 العامة النفقات تقسيمات: ثانيا

 11 ضوابط الإنفاق العام ثالثا:

 13 العام للإنفاق المحددة العوامل: رابعا

 18  ظاهرة تزايد النفقات العامة وأسبابها خامسا:

 الجزائر في للدولة العامة النفقات تبويب: الثانية المحاضرة

 24 التسيير نفقات:  أولا 

 29 نفقات التجهيزثانيا: 

 للدولة العامة الإيرادات: الثالثة المحاضرة

 32 العام تعريف الإيراد أولا : 

 32  العامةتقسيمات الإيرادات ثانيا: 

 العام الإنفاق ترشيد:  الرابعة المحاضرة

 37 : مفهوم ترشيد الإنفاق العامأولا

 38 أهداف ترشيد الإنفاق العام :ثانيا

 39 عناصر ومتطلبات نجاح عملية ترشيد الإنفاق العام ثالثا:

 41 نجاح عملية ترشيد الإنفاق العام متطلبات رابعا: 

 42 : المجالات والضوابط المساعدة لترشيد الإنفاق العامخامسا

 (العامة الموازنة)العامة الميزانية: الخامسة المحاضرة

 47 أولا: مفهوم الميزانية

 52 العامة يزانيةثانيا: أبعاد الم

 54 مبادئ الموازنة العامةثالثا:  

 56 إعداد الميزانيةدورة : رابعا
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 61 اعتماد الميزانيةخامسا: زمن سيرورة 

 العامة الميزانية على المالية الرقابة: السادسة المحاضرة

 73 تعريف الرقابة الماليةأولا : 

 74 ةالمالي الرقابة أهداف:  ثانيا

 76 الرقابة أنواع: ثالثا

 الحوكمة عن عامة مفاهيم: السابعة المحاضرة

 82 أولا: نشأة الحوكمة

 85 :الحوكمة في مفاهيم: ثانيا

 86 الحوكمة أهداف: ثالثا

 86 الحوكمة ومبررات أهمية: رابعا

 88 العامة ةالميزانيمبادى حوكمة خامسا: 

 90 ركائــز الحوكمــة في القــطاع العـــامسادسا: 

 92 الحوكمة محددات: سابعا

 المالية بقوانين المتعلق 18/15 رقم الجديد العضوي  القانون  أحكام: الثامنة المحاضرة

 96 المتعلق بقوانين المالية 15-18دوافع صدور القانون العضوي رقم  أولا: 

الأهداف المسطرة من خلال تطبيق القانون العضوي الجديد رقم  ثانيا:

 المتعلق بقوانين المالية 18-15
98 

المحاور الكبرى للإصلاح الموزاناتي ضمن أحكام القانون العضوي ثالثا: 

 المتعلق بقوانين المالية 15-18رقم 
99 

 الجزائر في العامة الموازنة الحوكمة واقع: التاسعة المحاضرة

 107  المفتوحة الميزانية مبادرة أولا: ماهية

 109 المفتوحة الميزانية شراكة مبادرة مبادئ ثانيا:

 109 المفتوحة الميزانية منظور  من للجزائر العامة الميزانية حوكمة ثالثا: واقع

 131 الفهرس

 



 

 

 ، بن علية لخضرالدكتور 

  1980 جويلية 28)ولاية الجلفة(،  في الجلفةمن مواليد بلدية 

 إدارة بيئية وسياحية، تخصص: التسييردكتوراه  علوم في العلوم 

  -الجزائر  – جامعة الجلفةب –أ  –ذ محاضر اأست

 

 

 محتوى المطبوعة:

، وهي موجهة لطلبة السنة بالجزائر العامة الميزانية كمةحو هذه المطبوعة هي مجموعة محاضرات خاصة بمقياس 

التي  حوكمة الميزانية العامةوهذا من أجل معرفة وفهم  ،إدارة الميزانية، تخصص التسييرالأولى ماستر ، شعبة العلوم 

 من والتقليل العامة النفقات ترشيد في الأساس ي الضامن هو  الأخير  هذا أصبح حيث العامة النفقات ترشيد بعملية ارتبطت

 .المنتجة غير  النفقات

 :إن إعداد هذه المطبوعة حاء لتحقيق جملة من الأهداف ونوجزها فيما يلي

تدعيم مكتبة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، وهذا من أجل تغطية العجز في هذا  .1

 .المجال

 .حوكمةبالتعريف الطالب  .2

 .الجزائر في للدولة العامة والإيرادات العامة النفقات بويبتمعرفة الطالب لطرق  .3

 .مبررات ومجالات ترشيد الانفاق العاممعرفة  .4

 .رقابة على الميزانية العامةآليات معرفة  .5

 .الجزائر في العامة الموازنة حوكمة واقعمعرفة  .6

 

 

 

 

 


